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الدورة السادسة والخمسون 
البند ١٣٠ من جدول الأعمال 

تقرير الأمين العام عن أنشطة مكتب خدمـات 
   الرقابة الداخلية 

التحقيق في ادعاءات ريب اللاجئين في المكتب الفرعـي لمفوضيـة الأمـم 
  المتحدة لشؤون اللاجئين في نيروبي 

  مذكرة من الأمين العام 
عمـــلا بقـــراري الجمعيـــة العامـــة ٢١٨/٤٨ بـــاء المـــؤرخ ٢٩ تمـــوز/يوليــــه ١٩٩٤  - ١
و ٢٤٤/٥٤ المؤرخ ٢٣ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٩، يتشرف الأمين العام بأن يحيـل لعنايـة 
الجمعيـة العامـة التقريـر المرفـق الـذي تلقـاه مـن وكيـل الأمـين العـام لخدمـات الرقابـة الداخليــة، 
بشأن التحقيق في الادعاءات القائلة بحدوث ريب للاجئين في المكتب الفرعي لمفوضية الأمـم 

المتحدة لشؤون اللاجئين في نيروبي. 
ويحيط الأمين العام علما بالنتـائج الـتي خلـص إليـها مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة  - ٢
ويوافق على التوصيات المقدمة من المكتب. ويحيط الأمـين العـام علمـا أيضـا بـأن هنـاك تدابـير 
قيد التنفيذ حاليا وتدابير أخرى يشرع في اتخاذها لتقويم كثير مـن المسـائل المتضمنـة في التقريـر 

المرفق. 



201-72166

A/56/733

المرفق 
تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن التحقيـق في ادعـاءات ريـب 
اللاجئـين في المكتـب الفرعـي لمفوضيـة الأمـم المتحـــدة لشــؤون اللاجئــين 

   في نيروبي 
موجز 

بنـاء علـى الطلـب الـوارد مـن مفوضيـة الأمـم المتحـدة لشـــؤون اللاجئــين، في تشــرين 
ـــة لمكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة  الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، أجـرت شـعبة التحقيقـات التابع
تحقيقا في الادعاءات القائلة بأن بعض موظفي المفوضية وآخرين يزاولـون ريـب الأشـخاص، 
بمـا في ذلـك ريـب بعـض اللاجئـين وملتمسـي اللجـوء والأشـخاص غـير المشـــمولين باهتمــام 
المفوضية، وأن ذلك يجري تحديدا بطلب نقود مقابل خدمات المفوضيـة، الواجـب تقديمـها إلى 
ـــون المزعومــون مشــمولون في دائــرة اختصــاص  اللاجئـين مجانـا. وهـؤلاء اللاجئـون أو اللاجئ
مكتب المفوضية الفرعي في نيروبي، حيث أم من الذين غادروا ديارهم في بلدان مثــل إثيوبيـا 

والسودان والصومال والكونغو. 
وعقـب إجـراء تقييـم اسـتغرق فـترة وجـيزة، تـأكد المحققـون مـن أن الادعـاءات تبــدو 
جديرة بالنظر، وتحققـوا كذلـك مـن أن هـذا النشـاط تسـيطر عليـه فيمـا يبـدو شـبكة إجراميـة 
تمكِّـن اللاجئـين وغـيرهم مقـابل مبـالغ مـن المـال مـــن الــتروح مــن كينيــا إلى اســتراليا وكنــدا 

والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. 
وبالنظر إلى نطاق هذه المشكلة، وإلى الحاجة إلى محققين على قـدر كبـير مـن البراعـة، 
وعلـى إلمـام بالمسـائل والقوانـين المتعلقـة بـاللاجئين في تلـك البلـدان، اتصـــل مكتــب خدمــات 
ـــها  الرقابـة الداخليـة بحكومـات البلـدان الخمسـة الأشـد اختصاصـا ـذه الادعـاءات وطلـب إلي

توفير محققين من المدربين تدريبا خاصا في هذا الصدد للعمل تحت سلطة المكتب. 
ـــتي تــولى قيادــا مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة  وقـامت فرقـة العمـل الدوليـة، ال
وضمت محققين من استراليا وكندا وكينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بإجراء تحقيـق 
أسفر عن قيام أعضاء فرقة العمل الممثلين للشرطة الكينية باعتقال ثلاثة مـن موظفـي المفوضيـة 
واثنـين مـن أعضـاء منظمـة غـير حكوميـة مرتبطـة بالمفوضيـة وأربعـة أشـــخاص آخريــن كــانوا 

يسيرون هذه المنظمة الإجرامية. 
وتوجد حاليا تهم جنائية موجهة في كينيـا إلى الأشـخاص المعتقلـين التسـعة. وتشـمل 
هذه التهم اام موظفــي المفوضيـة الثلاثـة بالتـآمر علـى التـهديد بقتـل سـفير الولايـات المتحـدة 
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وقتل ممثل المفوض السامي، ضمـن آخريـن، واـام جميـع المتـهمين بـالغش، لطلبـهم نقـودا مـن 
اللاجئين. 

ولاحظ مكتب خدمات الرقابة الداخلية مشكلة سوء الإدارة في المفوضيـة، خصوصـا 
في المكتب الفرعي، الأمر الذي أتاح لذوي الترعة الإجراميـة فـرص إثـراء أنفسـهم ظلمـا علـى 
حساب اللاجئين. ومكتب خدمات الرقابـة الداخليـة علـى علـم بـأن الإدارة العليـا للمفوضيـة 
قد اتخذت منذ حزيران/يونيه ٢٠٠١ تدابير على قدر كبير من الأهمية لتقويم جوانب القصـور 
الإداري التي تم الوقوف عليها وإجراء تحسينات في العمليات المضطلع ا في كينيـا، وإن كـان 
العمـل علـى إزالـة جوانـب القصـور الإداري في المفوضيـة قـد بـدأ قبـل حزيـران/يونيـــه ٢٠٠١ 

بوقت طويل. 
ومكتب خدمات الرقابة الداخلية يحذر في هـذا الصـدد مـن أن العوامـل الـتي وُجـدت 
في كينيا، وفي البلدان الأخرى الـتي توجـد ـا أعـداد كبـيرة مـن اللاجئـين، هـي الـتي أدت إلى 
حدوث هذه العملية لتهريب اللاجئين، وأن هذه العوامـل ستنشـأ حيثمـا يكـون الطلـب علـى 
إعادة الاستيطان من جانب اللاجئين الذين لا يسـتطيعون العـودة إلى أوطـام، أو لـن يعـودوا 

إليها، متجاوزا لقدرة الحكومات الأخرى أو استعدادها لاستيعام. 
*  بينما كان التحقيق جاريا، تسنى للإدارة العليا للمفوضية، بمـن فيـها مديـر الحمايـة 
الدولية والمدير الإقليمـي لمنطقـة شـرق أفريقيـا والقـرن الأفريقـي والمفتـش العـام والممثـل المعـين 
حديثا في كينيا، أن تستعرض هذه الحالة. ونتيجـة لذلـك، شـرع في اتخـاذ إجـراءات لإصـلاح 
الوضع في كينيا، ولإنجاز هدف مماثل في الأهمية، هو الشـروع في مراجعـة إجراءاتنـا المتبعـة في 
تحديد مركز اللاجئين وفي إعادة التوطين علـى النطـاق العـالمي. وقـد اتخـذت هـذه الإجـراءات 
ـــص إليــها  في ظـل التنسـيق العـام مـن جـانب نـائب المفـوض السـامي. والنتـائج العامـة الـتي خل
الاستعراض الذي أجرته المفوضية والتي تستند إليها الإجراءات الراهنـة مماثلـة جـدا للتوصيـات 

الواردة في هذا التقرير. 
إن الوضع الذي أنشأ الحاجة إلى هذا التحقيـق وضـع مؤسـف حقـا، ولكـن المفوضيـة 
استطاعت أن تستقي من التحقيق دروسا كثيرة وأن تضعها موضـع التنفيـذ. ونتيجـة للتجربـة 
التي مرت ا المفوضية في كينيــا، فإـا سـتصبح في الأشـهر المقبلـة منظمـة أكـثر اسـتيفاء بقـدر 
كبـير لعنصـر المسـاءلة، وسـتتعزز فيـها عمليـة الإدارة ويتدعـم الأداء، وستتحسـن القـدرة علــى 

الرقابة والتحقيق. 
 

تعليقات المفوضية الواردة في هذا التقرير مطبوعة بالخط المائل.  *
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المحتويات 
الصفحةالفقرات 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . معلومات أساسية  ١٥-١٩أولا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . فرقة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة  ١٥-٨ألف -

. . . . . . . . . . . دور ولاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين  ٩٦-١٤بـــاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . �سوق إعادة توطين اللاجئين�  ١٥٧-١٩جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القضية الجنائية ٢٠٩-٥٤ثانيا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المنظمة الإجرامية ٢٠٩-٢٧ألف -

. . التآمر على التهديد وسجل سوابق التهديد في مكتب نيروبي الفرعي ٢٨١١-٣٦بـــاء -

. . . . . . . . . القوانين الكينية ذات الصلة، والاعتقالات، والاامات ٣٧١٢-٤٤جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طريقة العمل والأدلة ٤٥١٤-٤٩دال -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحالة الراهنة ٥٠١٥-٥٤هاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفساد وسوء الإدارة في مكتب نيروبي الفرعي ٥٥١٦-٨٥ثالثا -

. . . . . المشاكل القائمة في مجال معالجة المطالبات المقدمة من اللاجئين ٥٥١٦-٦٤ألف -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زَلاَّت التوثيق ٦٥١٨-٦٨بـــاء -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سوء الإدارة ٦٩١٩-٨٥جيم -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الاستنتاجات ٨٦٢٤رابعا -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التوصيات ٨٧٢٦خامسا -
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 أولا - معلومات أساسية 
 ألف - فرقة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة 

تفيد الدراسات التي أجرا الأمم المتحدة بأنـه يوجـد  - ١
على نطاق العالم حاليا ١٤ مليون لاجئ و ٣٠ مليون مشـرد 
داخليا يلتمسون الملجأ أو الملاذ أو إعادة التوطين في بلد آخـر 
أو العـودة الآمنـة إلى أوطـام. ويقـدر أن عـدد الموجوديـــن في 
ـــن  كينيـا مـن هـؤلاء الأشـخاص يبلـغ ٠٠٠ ٢٥٠ شـخص، بم
فيهم اللاجئون والمفترض أم لاجئون وملتمسو اللجوء وغير 
ذلك من الفئات التي تم ـا المفوضيـة. وقـد أتـى هـؤلاء مـن 
بوروندي وجمهورية الكونغـو الديمقراطيـة وإثيوبيـا والصومـال 

ورواندا والسودان. 
وفي ١١ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠، أبلـغ المفتــش  - ٢
ـــس شــعبة التحقيقــات بمكتــب خدمــات  العـام للمفوضيـة رئي
الرقابة الداخلية بأن المفوضيـة لديـها معلومـات تفيـد باحتمـال 
ـــي  حــدوث فعــل خطــير غــير مشــروع يرتكبــه بعــض موظف
المفوضية وآخرون ويشمل الاتجار بوثائق اللجوء مقابل مبـالغ 
تـــــتراوح مـــــــن ٥٠٠ ١ إلى ٠٠٠ ٦ دولار مــــــن دولارات 

الولايات المتحدة للاجئ الواحد. 
ـــارت  وأفـاد المفتـش العـام كذلـك بـأن الادعـاءات أش - ٣
ــة  إلى وجـود وثـائق زائفـة لإقـرار مركـز اللاجـئ في إطـار ولاي
المفوضيــة ومســتندات ورقيــة زائفــة بشــأن إعــادة التوطــــين، 
يسـتعملها المشـترون للـتروح والاسـتيطان في الخـارج بواســـطة 
الخدمــات الــتي تقدمــها المفوضيــة. ونظــــرا إلى ســـبق إجـــراء 
ــــب  اســتعراضات وتحقيقــات لم تصــل إلى نتيجــة قاطعــة، طل
المفتـش العـام إلى شـعبة التحقيقـات بمكتـــب خدمــات الرقابــة 
ـــهاج للعمــل  الداخليـة أن تجـري تقييمـا للحالـة وأن توصـي بمن

بشأا. 

وبنـاء علـى ذلـك، أجـرت شـــعبة التحقيقــات تحقيقــا  - ٤
ـــن تحديــد  أوليـا في الادعـاءات، وتمكنـت بعـد أربعـة أسـابيع م
ــــين دفعـــوا مبـــالغ ماليـــة إلى  ١٩ حالــة يدعــى فيــها أن لاجئ
�وســـطاء� و/أو موظفـــــين في المفوضيــــة للحصــــول علــــى 
تيسيرات لإعادة توطينهم في استراليا وكندا والمملكة المتحـدة 
والولايـات المتحـدة. وبالإضافـة إلى ذلـك، تلقـت الشـعبة مـــن 
المصادر السرية الخاصة ــا، وبمعـزل عـن المفوضيـة، معلومـات 
موثوقـة مؤداهـا أنـه توجـد فيمـا يبـدو شـبكة إجراميـة راســخة 
ومنظمة تنظيما محكما هي القنـاة الرئيسـية لنقـل اللاجئـين إلى 

خارج كينيا. 
ولدى تحليل هذه المعلومات، أدركـت الشـعبة أنـه إذا  - ٥
مـا ثبتـت صحـة هـذه الادعـاءات، وفقـا لمـا يتضـــح مــن هــذه 
المعلومـات، فـإن الأمـم المتحـدة وإحـدى وكالاـا المتخصصــة 
الرئيســية، أي مفوضيــة الأمــم المتحــــدة لشـــؤون اللاجئـــين، 
سـتواجهان الواقـع الصـارخ الـذي مـؤداه أمـا تســـتغلان مــن 

جانب عصابة إجرامية. 
وكان واضحا لدى مكتب خدمات الرقابـة الداخليـة  - ٦
أن الحالـة بطبيعتـها هـذه تقتضـي أن يتصـــدى لهــا علــى وجــه 
السرعة محققون على قـدر فـائق مـن البراعـة ومدربـون تدريبـا 
خاصـا لمثــل هــذه المــهام. ولم يكــن لــدى شــعبة التحقيقــات 
الموارد الكافية لمقاومة شـبكة إجراميـة منظمـة مـن هـذا القبيـل 
ولا الموظفون المدربون على التصدي لحالات التدليس المتعلقة 
بإعادة التوطين. ولذا اقترح رئيـس الشـعبة علـى المفتـش العـام 
للمفوضيــة في أواخــر تشــرين الثــــاني/نوفمـــبر ٢٠٠٠ اتبـــاع 
استراتيجية جديدة، هي إنشاء فرقة عمل دوليـة تضـم محققـين 
ـــتي تشــمل  متخصصـين في التصـدي للمخططـات الإجراميـة ال
إعـادة توطـين اللاجئـين، مـن البلـدان الخمســـة الأشــد تضــررا 

بأفعال الشبكة القائمة في كينيا. 
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وحصل مكتب خدمات الرقابة الداخلية على موافقـة  - ٧
المفوضــة الســامية لشــؤون اللاجئــين، ووكيــل الأمــين العــــام 
لخدمات الرقابة الداخلية، والأمين العام، وتشـاور مـع مكتـب 
الشــؤون القانونيــة ومكتــب المراقــب المــالي. وعقــب ذلــــك، 
اتصلــت شــعبة التحقيقــات بممثلــي الــدول الأعضــاء الأشـــد 
تضـررا وطلبـت إليـهم تزويدهـا بـاثنين مـــن المحققــين المحــترفين 
المؤهلين من كل دولة منها، على أن يكون كـل منـهم متمتعـا 
بخبرة لا تقل مدـا عـن عشـر سـنوات في ممارسـة التحقيقـات 
المتعلقـة بـالهجرة. واسـتجابت كينيـا بتوفـير ثلاثـة مـــن محققــي 
إدارة التحقيق الجنائي، ووفرت استراليا اثنين من المحققـين مـن 
إدارة شـؤون الهجـرة والتعــدد الثقــافي لديــها، ووفــرت كنــدا 
اثنــين مــن المحققــين مــن الشــرطة الكنديــة الملكيــة، ووفــــرت 
الولايــات المتحــدة اثنـــين مـــن المحققـــين مـــن دائـــرة الهجـــرة 
والجنسـية، وقدمـت المملكـة المتحـدة اثنـين مـــن كبــار ضبــاط 
المباحث، أحدهما مـن مكتـب مكافحـة جرائـم الغـش الجسـيم 
والآخـر مـن فـرع التحقيقـات الجنائيـــة التــابع لشــرطة منطقــة 
دورهام. وكان جميـع هـؤلاء المحققـين مسـتوفين لمعايـير الخـبرة 
التي وضعتها شعبة التحقيقات. ووافقت هذه الدول الأعضـاء 
علـى أن يكـــون أفرادهــا هــؤلاء خــاضعين لــلإدارة التشــغيلية 
التامة التي تتولاهـا شـعبة التحقيقـات بمكتـب خدمـات الرقابـة 
الداخلية، وأن يعملوا بوصفهم فرقـة عمـل دوليـة، وأن يكـون 
ـــة بــالأمم  لهـم وضـع موظفـي مكتـب خدمـات الرقابـة الداخلي
المتحــدة، وفقــا لقواعــد الأمـــم المتحـــدة وأنظمتـــها ومعايـــير 
التحقيــق الدوليــة، كمــا تحددهــا شــعبة التحقيقــات بمكتــــب 

خدمات الرقابة الداخلية. 
ووضعت فرقة العمل خطة للاضطـلاع بعمليـة مدـا  - ٨
ثلاثـة أشـهر في كينيـا ـدف اكتشـاف أي شـخص يمكـــن أن 
تقــوم ضــده أدلــة كافيــة علــى مشــاركته في أعمــال ريــــب 
اللاجئين، بما في ذلك الأدلة على ممارسة الابـتزاز والفسـاد، ثم 
تقديم هذه الأدلـة إلى جهـة الاختصـاص الجنـائي في كينيـا، أو 

في غيرها، إذا صح ذلك. وبــدأت الفرقـة عملـها في نـيروبي في 
٥ آذار/مارس ٢٠٠٠ تحت الإشراف المباشر من جانب كبير 
ـــة الداخليــة.  محققـي شـعبة التحقيقـات بمكتـب خدمـات الرقاب
وطوال هذه العملية، ظلت الشعبة على اتصال بـالإدارة العليـا 

للمفوضية، التي قدمت لهذا العمل دعما سخيا. 
 

دور وولايــة مفوضيــة الأمــم المتحــــدة لشـــؤون  باء -
اللاجئين   

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أنشـأا  - ٩
الجمعيــة العامــة في كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٥٠ بموجـــب 
قرارهـا ٤٢٨ (د-٥)، مكلفـة بقيـادة وتنسـيق العمـــل الــدولي 
مـن أجـل حمايـة اللاجئـين وحـــل مشــاكلهم في العــالم أجمــع. 
ونظـرا إلى أن عـدد اللاجئـين وغـيرهم مـن الأشـخاص موضــع 
الاهتمـام ينـــاهز ٢٢,٥ مليــون شــخص، أصبحــت المفوضيــة 
ــها  حاليـا إحـدى المنظمـات الإنسـانية الرئيسـية في العـالم، ولدي
مـن الموظفـــين مــا يجــاوز ٠٠٠ ٥ موظــف يعملــون في ٢٧٧ 

مكتبا في أكثر من ١٢٠ بلدا. 
وللمفوضية هدفان أساسيان ومترابطان ترابطا وثيقــا،  - ١٠
هما: حماية اللاجئين والتماس السـبل الكفيلـة بمسـاعدم علـى 
بـدء حيـام مـن جديـد في بيئـة عاديـة. والحمايـة الدوليـة تمثــل 
حجـر الزاويـة الـذي يقـوم عليـه عمـل هـذه الوكالـة. ومــؤدى 
هذا على صعيد الممارسة العمليـة هـو كفالـة الاحـترام لحقـوق 
الإنسان الأساسية للاجـئ، بمـا فيـها الحقـوق المنصـوص عليـها 
في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقـة بمركـز اللاجئـين لعـام ١٩٥١ 
وبروتوكـــول هـــذه الاتفاقيـــة لعـــام ١٩٦٧، وعلـــــى وجــــه 
الخصوص عدم إعـادة أي شـخص قسـرا إلى بلـد يوجـد لـدى 
هـذا الشـخص مـن الأسـباب مــا يجعلــه يعتقــد أنــه ســيتعرض 

للاضطهاد فيه. 
وتشـجع المفوضيـة علـى إبـرام اتفاقيـات دوليـة بشـــأن  - ١١
ـــدولي المتعلــق  اللاجئـين وترصـد امتثـال الحكومـات للقـانون ال
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باللاجئين. ويعمل موظفو المفوضية في مواقع متنوعـة، تشـمل 
العواصم والمخيمات النائية ومناطق الحدود، ساعين إلى توفـير 
الحماية للاجئين وتقليل أخطـار العنـف الـتي يتعـرض لهـا كثـير 
منهم، بما في ذلك الاعتـداء الجنسـي، حـتى في بلـدان اللجـوء. 
ـــة  وتســعى المفوضيــة إلى تدبــير حلــول طويلــة الأمــد أو دائم
للاجئــين بمســاعدم علــى العــــودة إلى أوطـــام إذا سمحـــت 
الظـروف بذلـك، أو الاندمـاج في البلـدان اللاجئـين إليـــها، أو 

الاستيطان من جديد في بلدان ثالثة. 
وتســتند الجــهود الــــتي تبذلهـــا المفوضيـــة إلى الولايـــة  - ١٢
المنصــوص عليــها في نظامــها الأساســي، وتســتهدي باتفاقيـــة 
الأمــــم المتحــــدة المتعلقــــة بمركــــز اللاجئــــين لعــــــام ١٩٥١ 
وبروتوكول هذه الاتفاقية لعـام ١٩٦٧. وتعـرف اتفاقيـة عـام 
ــذي  ١٩٥١ اللاجـئ بأنـه �الشـخص الموجـود خـارج البلـد ال
يحمــل جنســيته، بســبب خــوف لــه مــا يــبرره مــن التعـــرض 
للاضطهاد بسبب العرق أو الديانة أو الجنسـية أو الانتمـاء إلى 
فئــة اجتماعيــة معينــة أو الــرأي السياســي، ولا يســــتطيع، أو 
لا يريـد بســـبب هــذا الخــوف، أن يســتفيد مــن حمايــة ذلــك 
ـــخاصا آخريــن،  البلـد�. وتشـمل المفوضيـة بولايتـها أيضـا أش
منهم مثلا الأشخاص المستوفون لتعريـف اللاجئـين المنصـوص 
ـــة الناظمــة للجوانــب  عليـه في اتفاقيـة منظمـة الوحـدة الأفريقي
ـــا لعــام ١٩٦٩. كمــا أن  الخاصـة لمشـاكل اللاجئـين في أفريقي
الجمعية العامة واللجنة التنفيذيـة للمفوضيـة قـد أذنتـا للمنظمـة 
بـــأن تـــم ببعـــض فئـــات أخـــرى. وتشـــمل هـــذه الفئــــات 
الأشــخاص عديمــي الجنســــية أو المختلـــف علـــى جنســـيتهم، 

وتشمل في ظروف معينة المشردين داخليا. 
 

مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 
كينيا 

ـــا إلى اتفاقيــة جنيــف في عــام ١٩٦٦،  انضمـت كيني - ١٣
وإلى البروتوكول في عام ١٩٨١، وإلى اتفاقية منظمة الوحـدة 

الأفريقيـة في عـام ١٩٩٢. ولا يوجـد حاليـا في كينيـــا تشــريع 
قيـد النفـــاذ يخــص اللاجئــين، ولكــن السياســة الــتي تنتهجــها 
الحكومة بصدد اللاجئين تقضي بـأن يقيمـوا في منـاطق محـددة 
لهـم. وهنـــاك حاليــا منطقتــان مــن هــذا القبيــل، همــا منطقتــا 
مخيمــات كاكومــا وداداب، اللتــان يتــــولى إدارمـــا مكتـــب 
ــــيروبي، الـــذي تشـــرف عليـــه الإدارة  المفوضيــة الفرعــي في ن

الإقليمية في أديس أبابا. 
ـــــا، وفقــــا  والأهـــداف الرئيســـية للمفوضيـــة في كيني - ١٤
للمنصـوص عليـه في الفصـل الرابـع مـن دليـل إعـادة التوطـــين، 
هي: أولا، التشجيع على العودة الطوعية للاجئين الصومـاليين 
إلى وطنـهم في شمـال غـرب الصومـال؛ وثانيـا، توفـير الحمايــة، 
ــــديم المســـاعدة للاجئـــين في  بمــا في ذلــك الأمــن البــدني، وتق
مخيمات داداب وكوكوما؛ وثالثا، حمايـة ومسـاعدة اللاجئـين 
في المناطق الحضرية والمعوزيــن مـن ملتمسـي اللجـوء المنتظريـن 
البت في وضعهم؛ ورابعا، تيسير إعادة التوطين في بلدان ثالثـة 
للمسـتوفين للشـروط ذات الصلـة، وبخاصـة أشـدهم ضعفـــا أو 
تعرضــا للخطــــر، بمـــن فيـــهم المحتـــاجون للحمايـــة القانونيـــة 
والبدنية، والنساء المعرضات للخطر، واللاجئــون الذيـن تنعـدم 

فرص اندماجهم محليا، وغيرهم. 
 

�سوق إعادة توطين اللاجئين�   جيم -
لا يمكـن إدراك مـــدى تعقــد وجســامة المشــكلة الــتي  - ١٥
ــــة بملحمـــة  جــات المفوضيــة وفرقــة العمــل إلا بعــد الإحاط
ــــة في كينيـــا. فنتيجـــة للصراعـــات  اللاجئــين الشــديدة الجاري
الداخليـة، الـــتي تفــاقمت في حــالات كثــيرة بفعــل الظــروف 
المناخيــة (كحــالات الجفــاف مثــلا) في بعــض بلــدان شــــرق 
أفريقيـا علـــى مــدى عــدة ســنوات، ظلــت تحــدث تحركــات 
سكانية كبيرة عبر الحدود. وبدأت كينيـا خيـارا جذابـا نسـبيا 
في أعـين كثـيرين مـن هـؤلاء النـازحين لمـا يتصـور مــن شــيوع 
الاستقرار فيها ووجود هياكل راسخة لتقديم المسـاعدة داخـل 
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حدودها. وبسبب هذه العوامل، تستضيف كينيــا حاليـا أكـثر 
ـــين، معظمــهم  مـن ٠٠٠ ٢٥٠ مـن ملتمسـي اللجـوء واللاجئ
من بلدان مجاورة، هي إثيوبيا والسودان والصومـال، وكذلـك 
مــن روانــدا وبلــدان أفريقيــــة أخـــرى، ويقيمـــون أساســـا في 

مخيمات تديرها المفوضية في كوكوما وداداب. 
وتضـم كوكومـا ثلاثـة مخيمـات للاجئـين، تقـــع علــى  - ١٦
مســـافة ١٢٧ كيلومـــترا إلى الجنـــوب مـــن الحـــدود الكينيــــة 
السـودانية. وينتمـي المقيمـون هنـاك إلى ثمـاني جنسـيات مختلفــة 
ــــة. وعـــدد اللاجئـــين المقيمـــين في  وأكــثر مــن ٢٠ فئــة عرقي
كوكومــا ينــاهز ٠٠٠ ٧٠ لاجــئ، منــهم ٠٠٠ ٢٥ تقريبــــا 

دون سن الثامنة عشرة. 
أمـا داداب، الـتي تقـع في شمـــال شــرق كينيــا، فتضــم  - ١٧
ثلاثة مخيمات يجاوز مجموع المقيمين فيها ٠٠٠ ١٢٠ لاجـئ، 
أي ما يقارب ثلثي عدد اللاجئين الإجمـالي في كينيـا. وأغلبيـة 
هذا التجمع صوماليون، ولكنه يضم أيضا إثيوبيين وسودانيين 

وعددا صغيرا من الإريتريين والأوغنديين. 
وسـرعان مـــا يكتشــف اللاجئــون ذوي الإمكانيــات  - ١٨
الأفضــل نســبيا أن واقــع الحيــاة في المخيمــات يتضــــاءل فيـــه 
احتمــال النجــاح في الاســتيطان محليــا أو الاســتيطان في بلــــد 
ثالث. وبالنظر إلى أن العودة إلى الوطن نتيجة غـير متيقنـة بـل 
وغـير مرغوبـة في معظـم الحـــالات، فــإم يجــدون أن واقعــهم 
لا يــــترك أمامــــهم ســــــوى خيـــــارات بغيضـــــة. وإذا أرادوا 
ألا تتجمـد حيـام إلى أجـل غـير مسـمى في المخيمـــات، فــإن 
بإمكـام تركـــها والرحيــل إلى منطقــة حضريــة، كنــيروبي أو 
مومباسا. ولذا تـزداد تجمعـات اللاجئـين في نـيروبي ومومباسـا 
ازدحاما كل سنة. وهناك عدد من العوامل يبدو أا هــي الـتي 
ــتي داداب  تدفـع اللاجئـين إلى تـرك مخيمـات اللاجئـين في منطق

وكاكوما: 

معالجــة الطلبــات المقدمــــة مـــن اللاجئـــين –  (أ)
التصــور الشــائع في مجتمــع اللاجئــــين، وإن لم يكـــن تصـــورا 
صحيحــا بــالضرورة، هــو أنــه لكــي يعــالج أي طلــب مقـــدم 
لإعـادة التوطـين، يلـزم لمقدمـه أن يسـافر إلى مكتـب المفوضيــة 
الفرعي في نيروبي، وهـو المكـان الفعلـي لمعالجـة طلبـات إعـادة 

التوطين؛ 
الأمن – تكرر بصفة مطردة علـى ألسـنة مـن  (ب)
ــــي  اســتمع إليــهم محققــو فرقــة العمــل مــن اللاجئــين وموظف
المفوضيـة والمنظمـات غــير الحكوميــة أن مســتويات الأمــن في 
ـــد. وذُكــرت للمحققــين  مخيمـات اللاجئـين سـيئة إلى حـد بعي
ــــت الاغتصـــاب والاعتـــداءات ذات الدوافـــع  حــالات تضمن
العرقيــة والعشــائرية وــب �الأكشــاك� داخــــل المخيمـــات 
وحـرق المسـاكن. وعـلاوة علـــى ذلــك، وقعــت خــلال فــترة 
التحقيق أعمال شغب في مخيــم اللاجئـين في كاكومـا أسـفرت 
عـن وقـوع عـدة خسـائر في الأرواح. وذُكـر للمحققـين أيضــا 
وقــــوع هجمــــات علــــى المخيمــــات مــــن جــــانب بعـــــض 
�العصابـات�. وعلـــى الرغــم مــن أن هنــاك وجــودا شــرطيا 
ملحقا بتلك المخيمـات، فإنـه يبـدو غـير كـاف لكفالـة الأمـن 

لهذه الأعداد الضخمة من اللاجئين؛ 
نمـط المعيشـة – علـى الرغـم مـن أنـه لم يتســن  (ج)
لفرقـة العمـل خـلال فـترة عملـها المحـــدودة أن تــزور مخيمــات 
اللاجئين في كاكوما أو داداب، فإا أجرت بالفعل مقـابلات 
شـخصية مـع أعـداد مـن اللاجئـين الملحقـين ـــذه المخيمــات، 
واسـتمعت منـهم، وكذلـك مـن موظفـــي المفوضيــة وموظفــي 
الســفارات، إلى إفــادات قصصيــة ولكنــها متســقة عــن نمــــط 
المعيشـة في المخيمـات. ومـؤدى هـذه الإفـادات أساسـا هــو أن 
فرص العمالة ضئيلة أو معدومة وأن الخدمات المحدودة المتاحـة 
ذات طبيعة بدائية. ومن ثم فـإن عـددا مـن اللاجئـين يـرون في 
الحيـاة في نـــيروبي خيــارا أفضــل بكثــير، علــى الرغــم مــن أن 
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الإسـكان المتـاح لهـم فيـها بـالغ السـوء والعمالــة المتوافــرة لهــم 
هناك لا يوجد معظمها إلا في السوق السوداء. 

ـــة معالجــة  ومعظـم اللاجئـين غـير ملمـين بدقـائق عملي - ١٩
ـــوم ــا المفوضيــة، ولا بمــا لهــم مــن حقــوق  الطلبـات الـتي تق
وما عليهم من واجبات، بما في ذلك أن الخدمات التي تقدمها 
المفوضية هي دائما خدمات مجانيـة، وإن كـانت المفوضيـة قـد 
نشرت هذه المعلومات. وبالنظر إلى أن نسبة ضئيلـة فقـط مـن 
اللاجئين هي التي تجـد أن إمكانيـة إعـادة التوطـين متاحـة لهـا، 
فإن هذا يفتـح الطريـق أمـام أي مشـروع إجرامـي فاسـد كـي 
ـــين عــن طريــق  ينجـح ويزدهـر في سـوق إعـادة توطـين اللاجئ
تلبية الطلب على ذلك من جانب اللاجئين و/أو من يزعمـون 

أم لاجئون، ممن تتوافر لديهم إمكانيات أفضل نسبيا. 
 

 ثانيا -القضية الجنائية 
المنظمة الإجرامية   ألف -

تبين من المعلومات التي جمعت خـلال عمليـة التقييـم  - ٢٠
الـتي اضطلعـت ـا شـعبة التحقيقـات بمكتـب خدمـات الرقابــة 
الداخليـــة في تشـــرين الأول/أكتوبـــر ٢٠٠٠ وجـــود بعـــــض 
ــــن خـــارج المفوضيـــة  الترتيبــات المخصصــة بــين أشــخاص م
(يسمون �الوسطاء�) وبعـض موظفـي المفوضيـة العـاملين في 
ــــتربح مـــن حالـــة العـــوز  مكتــب نــيروبي الفرعــي، هدفــها ال
والتلـهف الـتي يوجـد عليـــها اللاجئــون. وتمكــن محققــو فرقــة 
العمل، بعد قضاء ثلاثة أو أربعة أسابيع في الميدان، من تحديـد 
الحجم والنطاق الفعلي لمنظمـة إجراميـة قائمـة، قوامـها شـبكة 
مــن الأشــخاص، بعضــهم مــــن موظفـــي الوكالـــة، وغايتـــها 
الحصــول علــى أربــاح فاحشــة عــن طريــق إعطــاء اللاجئـــين 
ـــة ووثــائق  وغـيرهم مـن ملتمسـي إعـادة التوطـين وعـودا كاذب
ــــق التـــأكد مـــن أن أغلبيـــة  زائفــة. وأمكــن في عمليــة التحقي
الأنشطة الإجرامية تمثل في الواقع جزءا فعليا من هـذه المنظمـة 
الإجراميــــة ذاــــا، الــــتي كــــانت تضــــم عــــددا يصــــــل إلى 

٧٠ شخصا، وجدت فرقــة العمـل الدوليـة أـم يعملـون علـى 
مســـتويات مختلفـــة، ولكـــن المســـيطر عليـــــهم أساســــا هــــم 
ـــين  ١٠ أشـخاص. وكـان هـؤلاء يطلبـون ويتلقـون مـن اللاجئ
المتلهفين بشدة على إعادة التوطين مبالغ مالية مقابل خدمـات 
المفوضية، مثل الوثائق الـتي تثبـت أن اللاجـئ مشـمول بولايـة 
المفوضية، التي هي في الواقع خدمات مجانيـة. ووجـد أن ثلاثـة 
مـن هـــؤلاء الأشــخاص هــم مــن موظفــي المفوضيــة، واثنــين 
آخرين من موظفـي منظمـة غـير حكوميـة مرتبطـة بالمفوضيـة، 
وأن البقية تضم أحـد الموظفـين السـابقين. وأقـر هـذا الموظـف 
ـــو شــعبة  السـابق، في مقابلـة شـخصية أجراهـا لـه مؤخـرا محقق
التحقيقات بوجود المنظمة الإجرامية، بوصفها الـوارد في هـذا 
التقرير. وأقر أيضـا بـأن أسـعار إعـادة التوطـين المزعومـة زورا 
تراوحــــت مــــن ٠٠٠ ٢ إلى ٠٠٠ ٥ دولار مــــــن دولارات 

الولايات المتحدة. 
وكان هيكل المنظمة الإجرامية الرئيسية محددا تحديـدا  - ٢١
جيـدا، مـن حيـــث أن تنظيمــه يضــم أنســاقا وظيفيــة مختلفــة. 
فالنســق الأدنى مثــلا كــان مكونــا مــن �الوســــطاء�، وهـــم 
أشــخاص مــن الجنســيات المختلفــة داخــل مجتمــع اللاجئـــين. 
وتمثلــت مهمتــهم في اســــتجلاب العمـــل للنســـقين الأوســـط 
والأعلى في المنظمة. وكان هؤلاء الوسطاء بمثابة أعين المنظمـة 
الإجراميـة وآذاـــا داخــل مجتمــع اللاجئــين. وكــان وضعــهم 
يمكنـهم مـن أن يحـددوا لرؤسـائهم أي فئـات اللاجئـين توجـــد 
بحوزـا المبـالغ المطلوبـــة للحصــول علــى وثــائق إثبــات صفــة 
اللاجـئ وعلـى وضـع المسـتحق لإعـادة التوطـــين، أو بإمكاــا 
تدبـير هـذه المبـــالغ. وكــانوا يقومــون بعــد ذلــك برفــع هــذه 
المعلومات إلى الأشخاص الذين يعلوـم في المنظمـة الإجراميـة 

وبما يلزم من إجراءات إيصال العملاء إليهم. 
أما النسق الأوسـط فكـان يضـم فئتـين وظيفتـين: فئـة  - ٢٢
المنفذين وفئة الموصلين الأوليين. وفئة المنفذيـن تضـم مواطنـين 
ولاجئين، يختارهم لهذه المهمة أفراد النسق الأعلـى، ويقومـون 



1001-72166

A/56/733

بتنفيــذ الأوامــر الصــادرة إليــهم مــن أفــراد النســــق الأعلـــى، 
ـــاضي  ويســتعملون، في بعــض الحــالات، أســاليب العنــف لتق
المبـالغ مـن اللاجئـين، بمـا في ذلـك (دون اقتصـار عليـه) ترويــع 
اللاجئـين والشـهود المحتملـين والاعتـداء البـدني. وتلقـت فرقـــة 
العمــل بلاغــات عديــدة مــن لاجئــــين تعرضـــوا لاعتـــداءات 
وحشية على يد أشخاص من الذين وجدت فرقـة العمـل أـم 
مـن فئـة المنفذيـن. وأغلبيـة اللاجئـين الذيـن أبلغـوا فرقـة العمــل 
ـــال العنــف كــانت معــهم تقــارير الشــرطة وتقــارير  عـن أعم
المستشـفيات الـتي تثبـت صحـة إدعـــاءات كــل منــهم. وقبيــل 
انتهاء التحقيق، في أواخر أيار/مايو ٢٠٠١، تعرض اثنان مـن 

أعضاء فريق فرقة العمل للتهديد من بعض هؤلاء المنفذين. 
وكـان معظــم أفــراد فئــة الموصلــين الأوليــين في هــذا  - ٢٣
ـــون مــن  النسـق الأوسـط مـن موظفـي المفوضيـة، وكـانوا يطلب
اللاجئين بصفة غـير قانونيـة مبـالغ نقديـة تـتراوح مـن ٥٠ إلى 
١٠٠ شـلن كيـني مقـابل تيسـير دخولهـم إلى مكتـب المفوضيــة 
الفرعــي في نــــيروبي. وكـــان هـــؤلاء أنفســـهم يطلبـــون مـــن 
اللاجئـين ويتلقـون منـهم مبـالغ نقديـة مقـابل دفـع ترتيبـــهم في 
صفوف المنتظرين للحصول على مركز اللاجـئ إلى الأمـام أو 
لتيسير رفع حالة لاجئ معين إلى مستوى أعلـى كـي ينظـر في 

أمر إعادة توطينه. 
أمـا النسـق الأعلـى فكـان بوجـه عـام مؤلفـا مـن عــدد  - ٢٤
قليل من موظفي المفوضيـة ومستشـاريها كـانوا يـؤدون أدوارا 
رئيسية في هذه العمليـة، إلى جـانب بعـض موظفـي المنظمـات 
غير الحكومية الذين بإمكام مساعدة هذا النشـاط الإجرامـي 

وتيسيره في المكاتب التي يعمل ا كل منهم. 
ومـــن بـــين جميـــع المنـــاصب المشـــمولة في الأنســــاق  - ٢٥
المذكورة آنفا، كان موظفـو المفوضيـة الذيـن يشـغلون وظيفـة 
ـــة أو وظيفــة كــاتب لشــؤون  موظـف مسـاعد لشـؤون الحماي
ــــها  الحمايــة هــم العنصــر الرئيســي في النجاحــات الــتي حققت

ــــم الذيـــن كـــانوا  المنظمــة الإجراميــة. فــهؤلاء الأشــخاص ه
يوفـرون التوقيعـات المعتمـدة اللازمـة للتوصيـة بإعـادة التوطــين 
في بلد إعادة التوطين، أو يقومون في أبسط الحـالات بتجديـد 
الخطـاب الرسمـي الصـادر عـــن المفوضيــة الــذي يــأذن للاجــئ 
ـــن ترحيلــه إلى  مقـدم الطلـب بالبقـاء في منطقـة نـيروبي بـدلا م

أحد المخيمات. 
ولاحـــظ محققـــو فرقـــة العمـــل أن الانتمـــاء القبلـــــي  - ٢٦
والعشائري لم يكن له أي أهمية تذكر لـدى المتـآمرين في هـذه 
المنظمة الإجرامية، بل كان تركيزهم منصبا علـى التوصـل إلى 
أفعل الطرق لاستغلال اللاجئين الملتمسين لإعـادة التوطـين في 
ـــة، بــأن يطلبــوا منــهم دفــع  بلـدان أخـرى عـن طريـق المفوضي
ـــذه المنظمــة  رسـوم مقـابل هـذه الخدمـات. ولم يكـن الحـافز له
الإجراميـة هـو الأيديولوجيـة ولا المحسـوبية، بـل كـان حافزهــا 
هــو الجشــع المحــض. وتحقيقــا لغايتــها هــذه، كــانت المنظمـــة 
الإجراميــة ترتــب إحــلال أشــخاص، بعضــهم لاجئــون غــــير 
ـــد  مسـتحقين لإعـادة التوطـين، محـل اللاجئـين المسـتحقين وتعي
توطينـهم فعـلا، فتحـرم بذلـك ظلمـا اللاجئـين المسـتحقين مــن 
إمكانيـة إعـادة التوطـين. وبالنسـبة للاجئـين الذيـن لا يقــدرون 
علـى الدفـع والذيـن سـلب هـؤلاء الموظفـون هويـام ليبيعوهــا 
لأشخاص غير مستحقين لمركز اللاجـئ ولا لإعـادة التوطـين، 
كان انتظارهم لتلقي المساعدة بـلا ايـة، لأـم سـلبوا الشـيء 

الوحيد الذي تبقى لهم، وهو هويام. 
ويتضـح مـن ذلـك أن الوضـع الـذي يغـري أصحـــاب  - ٢٧
النــزعة الإجراميـة موجـود في سـوق اللاجئـين. وهـذه الســوق 
تتيح إمكانية الحصـول علـى ملايـين الـدولارات مـن اللاجئـين 
وغــيرهم مــن المتلــهفين علــى إعــادة التوطــــين. ورأى بعـــض 
موظفي المفوضية في هـذا فرصـة يسـتغلوا ويـتربحوا فيـها مـن 
هذه السوق، ومن ثم أنشـأوا شـبكة ناجحـة ذات مسـؤوليات 

متلاحمة كانت هي قوام هذه المنظمة الإجرامية. 
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التـآمر علـى التـهديد وسـجل سـوابق التــهديد في  باء -
مكتب نيروبي الفرعي   

عندمــا كــانت شــعبة التحقيقــات بمكتــب خدمــــات  - ٢٨
الرقابــة الداخليــة تضطلــع بــالتقييم الــذي أجرتــه في تشــــرين 
الأول/أكتوبــر ٢٠٠٠، نمــا إلى علمــــها وقـــوع ديـــدات في 
ــــن حـــاولوا في المـــاضي  الســابق ضــد موظفــي المفوضيــة الذي
الاستقصاء بشأن اسـتغلال اللاجئـين والذيـن اعتـبرم المنظمـة 
الإجرامية عقبة محتملة أمام استمرار أرباحها، وجمعت الشـعبة 
أدلة تثبت ذلـك. ويضـاف إلى هـذا أنـه عندمـا أصبـح معلومـا 
ـــــات المحلــــي التــــابع لشــــعبة  بـــالضرورة أن مكتـــب التحقيق
التحقيقات بمكتب خدمات الرقابة الداخلية يجـري تقييمـا (في 
ـــل أن  تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٠) لم يمـض وقـت طويـل قب
ــــدات شـــفوية وخطيـــة مجهولـــة المصـــدر إلى  يبــدأ ورود دي
الأشخاص الذين كانت تستهدفهم المنظمة الإجراميـة في كـل 
ـــة  مــن المفوضيــة وشــعبة التحقيقــات بمكتــب خدمــات الرقاب
الداخليـة. ومـن الجديـر بـالذكر أيضـا، أنـه حـدث في المــاضي، 
قبـل التحقيـق الـذي أجرتـه شـعبة التحقيقـات، إجـــلاء لبعــض 
موظفي المفوضية الذين تصورت المنظمة الإجراميـة أـم عقبـة 
محتملة في طريقها فوجهت إليهم ديـدات. وواقـع الأمـر هـو 
أن ديـدات المنظمـة الإجراميـة لهـؤلاء الأشـخاص نجحـــت في 
تخريب أي محاولات للتحقيـق في أنشـطتها. ولـذا كـان بوسـع 
فرقـة العمـل أن تتنبـأ بقـــدر معقــول مــن الثقــة، قبــل أن تبــدأ 
عملـها علـى الطبيعـة في نـيروبي، أن عملـــها هــذا ســيجري في 

مناخ تتزايد فيه التهديدات. 
وفي غضـون أسـبوعين مـن بـدء فرقـة العمـل لعملـــها،  - ٢٩
تمكنـت مـن اسـتقطاب مصـــدر للمعلومــات في وضــع مــوات 
لذلك، ومن الحصول على أدلة تثبـت أن موظفـين محدديـن في 
المفوضية وضالعين في هـذه المنظمـة الإجراميـة كـانوا يتـآمرون 
علــى إرســال خطابــات ديــد إلى ســفير الولايــات المتحـــدة 
الأمريكيـة في نـيروبي، وإلى مســـؤول دائــرة الهجــرة والجنســية 

ـــن  الملحـق بسـفارة الولايـات المتحـدة في نـيروبي، وإلى ثلاثـة م
كبار موظفي المفوضية. 

وفي ١٧ آذار/مــارس ٢٠٠١، نمــــا إلى علـــم محققـــي  - ٣٠
ــــة الثلاثـــة الذيـــن يديـــرون  فرقــة العمــل أن موظفــي المفوضي
عمليات المنظمة الإجرامية (انظـر الفقـرة ٢٤ أعـلاه) لاحظـوا 
بدء عملية التحقيق وقرروا أنه يلزم لهم أن يعمدوا إلى إيقافـها 
كمـا أوقفـوا التحقيقـات السـابقة، وذلـك عـــن طريــق توجيــه 
ديــدات وربمــا القيــام �جــوم تفجــــيري� علـــى المكتـــب 
الفرعي. وأفاد أحد المصادر بأن الموظفين الثلاثة قد اتصلوا به 
ــر  بصفتـه مـن فئـة �الوسـطاء� وطلبـوا منـه أن يكتـب، أو يدب
كتابـة، خمـس رسـائل ديـد بالعربيـة والانكليزيـة وأن يوقعــها 
ــــذه  باســم أســامة بــن لادن. وكــان المقصــود هــو إرســال ه
ـــة الحــاليين وإلى  الرسـائل إلى ثلاثـة مـن كبـار موظفـي المفوضي
المسـؤولين الاثنـين في ســـفارة الولايــات المتحــدة، بمــن فيــهما 

السفير. 
وأفاد المصدر بـأن السـبب وراء أن موظفـي المفوضيـة  - ٣١
ــــع  الثلاثــة أرادوا للرســائل أن تكتــب باللغــة العربيــة وأن توق
بتوقيــع مــزور لــبن لادن هــو رغبتــهم في تعظيــم شــأن هـــذه 
التـهديدات في أعـين الولايـات المتحـــدة. فنظــرا إلى أن معظــم 
أعضاء فرقة العمـل كـانوا مـن الرجـال ذوي البشـرة البيضـاء، 
افــترض المتــآمرون أــــم مـــن موظفـــي مكتـــب التحقيقـــات 
الاتحـادي، في حـين أنـه لم يكـن بينـهم في الواقـع أي أحـد مــن 
ـــه  هـؤلاء. بيـد أنـه نتيجـة لهـذا الظـن الخـاطئ قـرر المتـآمرون أن
لم يعد كافيا أن يقتصر التهديد علـى موظفـي الأمـم المتحـدة، 
بل أن يشمل أيضا موظفي سـفارة الولايـات المتحـدة، ـدف 

الضغط على الولايات المتحدة كي تسحب فرقة العمل. 
وأفـاد المصـــدر بــأن رســائل التــهديد كــانت تشــكل  - ٣٢
المرحلـة الأولى مـن مخطـط يتـألف مـن أربـع مراحـــل وفقــا لمــا 
ــة  شـرحه لـه موظفـو المفوضيـة الثلاثـة. وذكـر أن المرحلـة الثاني
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تشمل الحصول على قنبلة من طـراز ”F1“ (مصنفـة علـى أـا 
قنبلة يدوية)، سيقوم أحد العـاملين في المفوضيـة بدسـها عمـدا 
في أحــد المراحيــض، ثم يجــري تفجيرهــا. ووفقــــا لمـــا ذكـــره 
المصـدر، كـان الهـدف مـن هـذه المرحلـة الثانيـة هـو إبـراز قــوة 
التهديد وإظهار اسـتعداد المتـآمرين لتنفيـذه إذا لم يتـم سـحب 
قوة العمل من كينيا. وكانت المرحلة الثالثـة تشـمل اختطـاف 

ابنة أحد كبار موظفي المفوضية. 
وأفاد المصدر بأن المرحلـة الرابعـة هـي التنفيـذ الفعلـي  - ٣٣
للتهديدات التي تضمنتها الرسائل. وبادرت فرقـة العمـل علـى 
الفور إلى تحذير الأشخاص المسـتهدفين وتم اتخـاذ تدابـير أمنيـة 

إضافية لحمايتهم. 
وذكر المصدر أيضا أنه التقى في فنـدق بوسـط مدينـة  - ٣٤
نيروبي بواحد من موظفـي المفوضيـة، وأن هـذا الموظـف أملـى 
علـى المصـدر محتـوى الرسـائل. واتفـق بـين المصـــدر وموظــف 
المفوضيـة علـى إتمـام إعـداد الرســـائل وتســليمها للموظــف في 

٢٠ آذار/مارس ٢٠٠١. 
ـــع موظفــي  وذكـر المصـدر أنـه أثنـاء اجتمـاع معـين م - ٣٥
المفوضية الثلاثة قال أحدهـم �نتخلـص مـن موظفـين محدديـن 
في المفوضية [من غـير المنحرفـين] بـذات الطريقـة الـتي تخلصنـا 
ـا مـن غـــيرهم مــن موظفــي المفوضيــة في المــاضي�. وذكــر 
المصدر أيضا أن أحـد موظفـي المفوضيـة الموقوفـين عـن العمـل 
قـال أثنـاء الاجتمـاع إـــم يخططــون لقتــل �ســفير الولايــات 
المتحدة الأسود�. وخلال الأحاديث الـتي دارت بـين المصـدر 
وموظفي المفوضية الثلاثة، سئل عما إن كانت لـه أي روابـط 
بأسـامة بـن لادن و/أو إن كـان يعـرف أحـدا يمكـن أن يرتـــب 
لهم الالتقاء ببن لادن ومناقشة خطة �لقتـل� سـفير الولايـات 
المتحـدة. وعلـى الرغـم مـن أنـه لم يوجـد إطلاقــا أي دليــل أن 
الثلاثة أجروا اتصالات ذا الإرهابي، فإن فرقـة العمـل قـامت 
بإبلاغ هذه المعلومات إلى سفارة الولايات المتحدة والمفوضية 

والشرطة الكينية. 

وباسـتخدام هـذه المعلومـات وبفضـــل التعــاون الــذي  - ٣٦
بذله المصدر، تمكنت فرقة العمل مـن رسـم خطـة للعمـل. وتم 
تحميل معدات خفيـة للتسـجيل مـع المصـدر، بمـا ينطـوي عليـه 
ذلك من مخاطر شديدة على شخصه، وسجل اللقاء بينه وبين 
موظــف المفوضيــة تســجيلا صوتيــا وبــالفيديو. وتمــت هــــذه 
العمليــة في حضــور موظفــي إدارة التحقيــق الجنــائي الكينيــــة 
ـــا للمقتضيــات  الملحقـين بفرقـة العمـل وبمسـاعدة منـهم، ووفق

القانونية المنطبقة في كينيا. 
 

القوانــين الكينيــة ذات الصلــــة، والاعتقـــالات،  جيم -
والاامات   

مع تقدم السير في التحقيق والحصول على المزيـد مـن  - ٣٧
ـــة الملحقــون  الأدلـة، أقـر موظفـو إدارة التحقيـق الجنـائي الكيني
بفرقة العمل بــأن الفريـق قـد أتم جمـع أدلـة وافيـة علـى الجرائـم 
المرتكبة. ومن ثم شرع المحققون في التخطيط لاعتقال موظفي 
المفوضية الثلاثة. وفي ١٩ نيســان/أبريـل ٢٠٠١، قـامت إدارة 
ـــة، ووجــه  التحقيـق الجنـائي الكينيـة باعتقـال الأشـخاص الثلاث
إليـهم الاـام بارتكـاب انتـهاكات لقـانون العقوبـات الكيـــني، 
لقيامهم بتوجيه التهديد بالقتل (التآمر) وأخذ مبالغ نقدية مـن 

اللاجئين. 
ومثَل موظفو المفوضية الثلاثة المعتقلون أمام المحكمـة،  - ٣٨
ثم أفرج عنهم بكفالة فيما بعد، ونتج عن ذلك تعـرض بعـض 
الشـهود ومحققـي فرقـة العمـل لأعمـال التـهديد والانتقـام مـــن 
أفراد المنظمة الإجرامية الذين كانوا لم يعتقلوا بعـد. وقـد أثـار 
التحقيــق والاعتقــالات التاليــة لأعضــــاء آخريـــن في المنظمـــة 
الإجرامية قدرا كبيرا من الاهتمـام في وسـائط الإعـلام، الأمـر 
الذي ضاعف أيضا من أخطار هذه التهديدات على الشـهود، 

وكذلك على محققي فرقة العمل. 
ونتيجــة للمقتضيــات القانونيـــة لإجـــراءات المحكمـــة  - ٣٩
الكينية بصدد اموعة الأولى من المعتقلين، لم يكـن هنـاك بـد 
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من الكشف عـن هويـات الشـهود ومقدمـي الشـكاوى الذيـن 
تقدموا بأدلة مباشرة بصدد ـم الفسـاد والتـهديد. وبالإضافـة 
إلى ذلـك، نشـرت الصحــف المحليــة أسمــاءهم. وتقــدم هــؤلاء 
الشــهود بالشــكوى إلى فرقــة العمــل وذكــروا أــم تعرضـــوا 
للتــهديد، وأن بعضــهم تعــرض للاعتــداء بســبب مســـاعدم 
لفرقـة العمـل، وشـهادم المنتظـــرة في المحاكمــات المقبلــة. وفي 
غيبة برنامج حكومـي لحمايـة الشـهود، اضطـرت فرقـة العمـل 
ـــية والبدائيــة لحمايــة الشــهود  إلى اتخـاذ بعـض التدابـير الأساس
بمسـاعدة المفوضيـة. وفي هـــذا الصــدد، حــددت فرقــة العمــل 
ــــوع قـــدره ٩٣ شـــخصا)،  ١٨ شــاهدا، مــع أســرهم (بمجم
بوصفـهم بحاجـة إلى حمايـــة مشــددة. ووُجــد أن ســتة شــهود 
آخريـن معرضـون لخطـر حقيقـي وداهـم، هـــو خطــر الانتقــام 
على نحو جسيم على يـد الذيـن اعتقلـوا، فتعـين ترحيلـهم هـم 

وأسرهم إلى أماكن أخرى. 
ونتيجة للعمل الـذي اضطلعـت بـه فرقـة العمـل طيلـة  - ٤٠
ـــهم الجنائيــة الــتي وجــهت إلى  ثلاثـة أشـهر، وبالإضافـة إلى الت
موظفـي المفوضيـة الثلاثـة، جمعـت الفرقـة أدلـة مباشـرة ظــاهرة 
الوجاهــة، كــانت كافيــة لاعتقــــال ســـتة أشـــخاص آخريـــن 
لارتكـام انتـهاكات لقـانون العقوبـــات الكيــني تتعلــق بدفــع 
اللاجئين مبالغ نقدية (وصلت في بعض الحـالات إلى ٠٠٠ ٦ 
دولار مــن دولارات الولايــات المتحــدة للشــــخص الواحـــد) 
مقـابل تلقـي ضمـان مزيـــف بإعــادة التوطــين. وبعــض التــهم 
الموجهـــة بموجـــب قـــانون العقوبـــات الكيـــني تتعلـــق بقيـــــام 
�الوسطاء� وموظفي المفوضية المعنيـين بتقـاضي مبـالغ نقديـة 
ـــر في حــالام بشــأن إعــادة  مـن اللاجئـين بوعـد تعجيـل النظ
التوطــين. وبعــض اللاجئــين طُلــب منــهم دفــع مبــالغ نقديـــة 
لاستصدار خطاب رسمي يسمح لهـم بالبقـاء في نـيروبي، بينمـا 
دفع عدد آخـر مـن اللاجئـين وغـير اللاجئـين مبـالغ نقديـة إلى 
�الوسطاء� وموظفي المفوضية مقابل إدراجهم، وية مزيفة، 
ــة  في طلـب إعـادة التوطـين المقـدم مـن أسـرة أخـرى. وبالإضاف

ــــين)  إلى الأدلـــة المســـتندة إلى شـــهادة اـــني عليـــهم (اللاجئ
ـــن الحصــول علــى أدلــة  أنفسـهم، تمكـن محققـو فرقـة العمـل م
مكملـة تتمثـل في مسـتندات زائفـة قـــام بتزييفــها إمــا موظفــو 
المفوضية المعنيون أو �وسطاؤهم�. وذهب هـؤلاء الوسـطاء، 
في بعض الحالات، إلى حد إعطاء اللاجئين الذين يدفعون لهـم 
المبـالغ النقديـة ذات الصلـة عقـودا وإيصـــالات بشــأن الخدمــة 
المقدمـة، كـي يضفـوا علـى هـذا العمـل سمـة المعاملـة المشــروعة 

باسم المفوضية. 
ووجــهت إلى كــل مــن موظفــي المفوضيــة المعتقلـــين  - ٤١
الثلاثة خمسة اامات بالتآمر، أي التآمر على التفـوه بالتـهديد 
بالقتل، أو على جعل شخص آخر يتلقى ديدا بــالقتل، طبقـا 
لنـص البنـد ٢٢٣ (١) مـــن قــانون العقوبــات الكيــني، الــذي 
يقضي بأن �أي شخص يقـدم دون عـذر قـانوني علـى التفـوه 
بالتـهديد بقتـــل أي شــخص، أو جعــل أي شــخص، بصــورة 
مباشرة أو غير مباشـرة، يتلقـى ديـدا، خطيـا أو غـير خطـي، 
بقتل أي شخص يعتبر مرتكبـا لجنايـة تعرضـه لعقوبـة السـجن 
لمدة عشر سنوات�. وكان هـذا الاـام هـو الاـام المناسـب، 
وليـس الاـام بارتكـاب الجريمـة الموضوعيـة الفعليـة، حيــث أن 
أيا من المقصودين بالرسائل لم يتلق رسالة بـالفعل. أمـا الاـام 
بالتآمر فقد كانت هنـاك أدلـة وفـيرة تجعلـه منطبقـا، حيـث أن 
الثلاثة قد تجـاوزوا مجتمعـين مجـرد الاسـتعداد بمـا قـاموا بـه مـن 
ــداد  تخطيـط ومـا توافـر لديـهم مـن القصـد إلى تنفيـذ عمليـة إع

الرسائل واستلامها. 
ووجهت إلى ستة أشـخاص، منـهم موظفـو المفوضيـة  - ٤٢
الثلاثة، مة ارتكاب جريمة �الغش� طبقــا لنـص البنـد ٣١٥ 
من قانون العقوبات الكيـني، الـذي يقضـي بـأن �أي شـخص 
يحصل من أي شخص آخر عن طريـق حيلـة أو مكيـدة قائمـة 
علــى الخــداع علــى أي شــيء أهــــل للســـرقة، أو يحمـــل أي 
شـخص آخـر علـى أن يسـلِّم أي شـــخص شــخص أي شــيء 
أهـل للسـرقة أو يدفـع أو يسـلم إلى أي شـخص أي أمـــوال أو 
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سـلع أو أي مبلـــغ مــن المــال أو أي مقــدار مــن الســلع يزيــد 
عما كان سيدفعه أو سيسـلمه بـدون تلـك الحيلـة أو المكيـدة، 
ــــدة ثـــلاث  يعتــبر مرتكبــا لجنحــة تعرضــه لعقوبــة الســجن لم

سنوات�. 
وبنــاء علــى التحقيــــق الـــذي أجرتـــه فرقـــة العمـــل،  - ٤٣
وبالإضافة إلى تهم التآمر وغيرها، قدم ضباط الشرطة الكينيـة 
الملحقون بفرقة العمل ما مجموعـه ٥٨ اامـا بارتكـاب جريمـة 
�الغـش� واـامين بمحاولـة �الغـش� ضـد تســـعة أشــخاص. 
ــــتزوير،  ووجــهت إلى أحــد موظفــي المفوضيــة أيضــا مــة ال
طبقـا للبنـد ٣٤٩ مـن قـانون العقوبـات الكيـــني، الــذي ينــص 
علـى أن �أي شـخص يـزور أي وثيقـة يعتـــبر مرتكبــا لجريمــة 
ــــا لم ينـــص علـــى خـــلاف ذلـــك، جنايـــة تعرضـــه،  تعــد، م
مـا لم ينـص علـى عقوبـــة أخــرى بســبب ظــروف الــتزوير أو 
طبيعة الشيء الذي تعرض للتزوير، لعقوبة السجن لمدة ثـلاث 

سنوات�. 
ووجهت إلى اثنين من الأفراد التابعين للشريك المنفـذ  - ٤٤
للمفوضية، وهو منظمة غير حكومية تســمى منظمـة خدمـات 
التدريـب والعمالـة للاجئـين الأفارقـة، مـة أخـذ مبـالغ نقديـــة 
مـن اللاجئـين. ووجـهت إليـهما أيضـا مـة أخـرى هـي مـــة 
�الإضـرار العمـد بالممتلكـات� طبقـــا لنــص البنــد ٣٣٩ مــن 
قانون العقوبات الكيني، الذي يقضي بأن �أي شـخص يقـوم 
عمدا وبالمخالفة للقانون بإتلاف أي ممتلكات أو الإضـرار ـا 
يعتـبر مرتكبـا لجريمـة تعـد، مــا لم ينــص علــى خــلاف ذلــك، 
جنحة تعرضه، ما لم ينص على عقوبة أخرى، لعقوبة السجن 
لمدة خمس سنوات�. وفي حالة الشخصين المذكوريـن أعـلاه، 
تبـين الأدلـة أمـا اشـتركا معـا في إتـلاف شـهادة زواج تخــص 
أحـد اللاجئـين ـدف اختـلاق هويـة زائفــة لزوجــة اللاجــئ، 
ـــراد  وإدراجـها في قائمـة لإعـادة التوطـين علـى أـا فـرد مـن أف
ـــذه  أسـرة أخـرى لديـها بعـض المـال ولكنـها أقـل فرصـا مـن ه

الزوجة من حيث إمكانية النظر في إعادة التوطين. 

طريقة العمل والأدلة   دال -
أجرت فرقة العمـل مقـابلات شـخصية مـع أكـثر مـن  - ٤٥
ــــة  ٢٠٠ شــاهد. وينبغــي أن يلاحــظ في هــذا الصــدد أن فرق
العمل جمعت ما جمعته من أدلة طبقا لقانون الأدلـة لجمهوريـة 
ــــه علـــى فرقـــة العمـــل الموظفـــون  كينيــا، ووفقــا لمــا أشــار ب
والمستشــارون القــانونيون التــابعون لإدارة التحقيــــق الجنـــائي 
الكينية. وتقرر في هذا الشأن أن تكون أدلة الشـهادة المباشـرة 
هي الأدلة الشفوية التي يدلي ـا الشـهود الذيـن يتوافـر لديـهم 
الاستعداد للإقرار في بيانات للشـرطة بـأم دفعـوا فعـلا مبـالغ 
نقديـة لموظفـي المفوضيـة، أو إلى فـرد مـــن أفــراد المنظمــة غــير 
الحكومية، أو إلى أحد �الوسطاء�. أما الشهود الذيـن يتوافـر 
لديـهم الاسـتعداد لأن يقـروا بأنـه قـد طلـب منـهم دفـع مبــالغ 
نقدية، ولكنهم لم يدفعوا أو لم يسـتطيعوا الدفـع، فقـد صنفـوا 

على أم شهود مكملون يدلون بأدلة �غير مباشرة�. 
واستطاع معظم الشهود الذين قدموا أدلة مباشـرة أن  - ٤٦
يحددوا تحديدا قاطعا الشخص أو الأشخاص الذين دفعـوا لهـم 
المبلـغ، أو المبـالغ، وأن يتذكـــروا المقــدار المدفــوع علــى وجــه 
الدقــة، وتــاريخ أو تواريــخ الدفــــع والظـــروف المحـــددة الـــتي 
أحـاطت بتلـك الأحـداث. وفي بعـــض الحــالات، تمكــن عــدة 
لاجئين من تأييد ادعاءام بأدلة مستندية، منـها مثـلا الأمـوال 
التي حصلوا عليها من أصدقائهم أو أفراد أسـرهم الذيـن أعيـد 
توطينهم فعلا في أماكن أخرى، لكـي يسـتعملوها علـى وجـه 
التحديد في دفع مقابل لخدمـات المفوضيـة هـذه الـتي يجـب أن 

تقدم مجانا. 
وقـد تبـين مـن تحليـل الأدلـة الـذي أجـراه محققـو فرقــة  - ٤٧
العمـل أن مـن المســـتبعد أن تتــآمر هــذه الكــثرة مــن الشــهود 
المنتمين إلى بلدان وفئات عرقية شتى والنـاطقين بلغـات مختلفـة 
علـى اختـلاق قصـة ضـد المتـهمين التسـعة، وأن يحـافظ هــؤلاء 
الشـهود علـــى اتســاق هــذه القصــة لمــدة ثلاثــة أشــهر وبعــد 



01-7216615

A/56/733

المقـابلات المتكـــررة الــتي أجراهــا معــهم محققــو فرقــة العمــل 
وموظفو إدارة التحقيق الجنائي الكينية. 

وبالإضافة إلى الأدلة المباشرة الـتي اسـتعملت في دعـم  - ٤٨
الاامات التي طرحت أمام المحاكم في نيروبي ضد الأشـخاص 
التسعة، توجد أدلة غير مباشـرة مكملـة ومفيـدة. فـهناك مثـلا 
ـــا  قـدر كبـير مـن الأدلـة موثـق في تقـارير المقـابلات الـتي أجر
فرقة العمل، ويفيد أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم طلبـوا مبـالغ 
نقديـة مـن بعـــض اللاجئــين مقــابل تحريــك طلبــام. بيــد أن 
هؤلاء اللاجئين إما أم رفضــوا الدفـع أو كـان موقفـهم المـالي 
لا يمكِّنـهم مـن الدفـع، وهـذا حـال الأكثريـة. ولاحـــظ محققــو 
فرقة العمل وجود ارتباط قوي بـين حـالات الذيـن قـالوا إـم 
لم يدفعوا، وبالأحرى الذين لم يستطيعوا الدفع، وبـين الوضـع 
ــــيروبي  الــذي توجــد فيــه الملفــات الــتي تخصــهم في مكتــب ن
الفرعي. فقد تبين أن هذه الملفات إما أا غـير موجـودة أو تم 
إعدامها أو لم تتقدم في مسارها المفترض. وعلاوة على ذلك، 
هنــاك أدلــة علــى أن موظفــي المفوضيــة قــاموا ببيــع هويـــات 
ــــالغ  ملفــات بعــض اللاجئــين الحقيقيــين الذيــن لم يدفعــوا المب
المطلوبـة، إلى أشـــخاص آخريــن دفعــوا لهــم المقــابل لانتحــال 
ـــين. وفي معظــم تلــك الحــالات، كــان  هويـات هـؤلاء اللاجئ
موظفو المفوضية المعنيون قد قيمـوا حـالات الأشـخاص الذيـن 
اشـتروا هـذه الهويـات بمـا مـــؤداه أن مــن المســتبعد ترشــيحهم 
لإعادة التوطين. ويتضح من ذلك أنه لولا هذه الظـروف الـتي 
اكتنفـها الفسـاد، لكـانت قـــد توافــرت فــرص أفضــل لإعــادة 
ــــن لم يكـــن لديـــهم مـــال  التوطــين للاجئــين المســتحقين الذي
يدفعونه. وعلاوة على ذلك، علمت فرقة العمل أن الشـخص 
الذي كان يشتري هوية اللاجئ لم يكن في كثير من الحالات 
لاجئــا، بــل شــخصا ينتحــل هــذه الصفــة كــي ينــال إعــــادة 

التوطين. 
وبالإضافـــة إلى الأشـــخاص الذيـــن وجـــهت إليـــــهم  - ٤٩
الاامات، تمكنت فرقة العمل مـن الحصـول علـى أدلـة بشـأن 

أشـخاص آخريـــن علــى صلــة غــير ثابتــة بالمنظمــة الإجراميــة 
الرئيسية، وكانوا يحصلون على مبالغ مالية من اللاجئـين علـى 
أساس أن ملفهم �سيعتنى به� أو أن النظر في حالتهم سيسير 
سيرا مواتيا. وعند الإفراج عن المتهمين بكفالة، شرع موظفو 
المفوضيـة الثلاثـة واثنـان مـن �الوسـطاء� بصـورة منفصلـــة في 
ديـد الشـهود. وفي هـذا الصـدد، حصلـت فرقـة العمـل علــى 
أدلة تثبت حـدوث انتـهاكات لكـل مـن شـروط الإفـراج عـن 
هؤلاء الأشخاص بكفالة وأحكام البند ١٢١ (١) مـن قـانون 
العقوبات الكيني، الـذي يقضـي بـأن �أي شـخص يحـاول أن 
ـــر بصــورة غــير مشــروعة علــى شــاهد في أي  يتعـرض أو يؤث
دعـوى قضائيـة فيمـا يتعلـق بشـهادته، سـواء أكـــان هــذا قبــل 
الإدلاء بالشهادة أو بعده، يعتبر مرتكبا لجريمـة تعرضـه لعقوبـة 
الســجن لمــدة ثــلاث ســنوات�. وفي جميــع هــذه الحــــالات، 
ـــائي الكينيــة للمضــي في  قُدمـت الأدلـة إلى إدارة التحقيـق الجن

اتخاذ الإجراءات اللازمة. 
 

الحالة الراهنة   هاء -
نتيجــة لمــا تم مــن اعتقــالات، تشــارك فرقــــة العمـــل  - ٥٠
وشعبة التحقيقات بمكتب خدمات الرقابة الداخلية والمفوضية 
ـــة  حاليـا في مسـاعدة السـلطات الكينيـة في تقـديم الأدلـة المتعلق
بـإحدى عشـرة محاكمـــة: محاكمــة تشــمل موظفــي المفوضيــة 
الثلاثة وتوجه إليهم فيها مة التـآمر علـى القتـل؛ وموجـه إلى 
هؤلاء الأشخاص الثلاثـة أنفسـهم بصفـة فرديـة عـدد مـن ـم 
�الغش�. وهناك اثنان آخـران مـن �الوسـطاء� سـيقدم كـل 
منـهما للمحاكمـة بتهمـة الغـش، بالإضافـة إلى بعـض الجرائـــم 
التي اما سـويا بارتكاـا وسـتكون موضـوع محاكمـة إضافيـة 
لهمـا معـا. وهنـاك محاكمـات منتظـــرة أيضــا لعضــوي منظمــة 
ـــــة المتــــهمين  خدمـــات التدريـــب والعمالـــة للاجئـــين الأفارق
بـالإضرار العمـد بالممتلكـات، و �لوسـيط� ثــالث ســيحاكم 
مستقلا بعدد من م �الغـش�. ونظـرا إلى أن هـذا الشـخص 
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متهم أيضا بصفة مشتركة مع أحد موظفي الوكالـة، فـإن مـن 
المتوقع إجراء محاكمة إضافية سيمثلان فيها معا. 

بيــد أنــه في هـــذه المرحلـــة، أُجـــل النظـــر في معظـــم  - ٥١
الدعاوى إلى أن تبت محكمة دسـتورية في كينيـا في مسـألة مـا 
إن كـان يحـق للمتـــهمين أن يتلقــوا قبــل المحاكمــة جميــع أدلــة 
الادعاء، بما فيها على سبيل المثـال أسمـاء جميـع شـهود الادعـاء 
وعناوينـهم. وقـد نشـأت هـذه المسـألة لأن موظفـــي المفوضيــة 
الثلاثة، وأحدهم محـام مقيـد بجـدول المحـامين الكيـني، احتجـوا 
بأن من حقهم، طبقا لدستور جمهورية كينيـا، أن يتلقـوا هـذه 
المواد. وإذا قررت هـذه المحكمـة الدسـتورية، الـتي عينـها كبـير 
القضاة للنظر في هذه المسألة، أن من حق المتـهمين تلقـي هـذه 
المـواد، فـإن هـذا الحكـــم ســيكون ســابقة جديــدة في التــاريخ 
القـانوني لكينيـا. وحـــتى وقــت كتابــة هــذا التقريــر، لم تكــن 
المحكمـة الدسـتورية قـد أصـدرت حكمـها بعـد، ولم تســـتأنف 

أي من المحاكمات. 
وتوجد في حوزة الشرطة الكينية كـل مجموعـة الأدلـة  - ٥٢
المتصلة بالأشخاص المعتقلين والمتصلـة بغـيرهم مـن الأشـخاص 
الذين تم الحصول على أدلة وافيـة ضدهـم، بمـن فيـهم موظـف 
مبتــدئ ســـابق مـــن الفئـــة الفنيـــة في المفوضيـــة كـــان يقـــوم 
بـــدور رئيســـي في المنظمـــة الإجراميـــة. وقـــد وجـــه الاــــام 
غيابيــا إلى هــذا الشــخص أيضــا، وأفــادت الشــــرطة الكينيـــة 
بأنـه سـيتم إصـــدار طلــب دولي لإلقــاء القبــض عليــه. وحــتى 
وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن هــذه الإجـراءات قـد اتخـذت 

بعد. 
وتوجـد بحـوزة الشـرطة الكينيـة أيضـا الأدلـــة اللازمــة  - ٥٣
لإعـادة اعتقـال موظفـــي المفوضيــة الثلاثــة الموقوفــين وتوجيــه 
ـــات  الاــام لهــم بموجــب البنــد ١٢١ (و) مــن قــانون العقوب
الكيـني بارتكـــاب �جرائــم متصلــة بدعــاوى قضائيــة�، مــن 
حيـث أـم عمـدوا فعليـا إلى ديـد شـهود الادعـاء منــذ أن تم 

الإفراج عنهم بكفالة. وحتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن 
هذا الإجراء قد اتخذ بعد. 

وبالإضافـة إلى ذلـــك، قــرر عضــوا منظمــة خدمــات  - ٥٤
التدريب والعمالة للاجئين الأفارقة التمـاس المراجعـة القضائيـة 
لقرار هذه المنظمة غير الحكومية فصلهما من عضويتها. وقاما 
في هذا السياق برفـع دعـوى مدنيـة ضـد المفوضيـة في نـيروبي. 
وفيمــا بعــد انضــم موظفــو المفوضيـــة الموقوفـــون الثلاثـــة إلى 
عضــوي المنظمــة غــير الحكوميــة في هــذه الدعــــوى المدنيـــة، 

المنظورة حاليا أمام محاكم نيروبي. 
 

ــــيروبي  ثالثا - الفســاد وســوء الإدارة في مكتــب ن
  الفرعي 

المشـــاكل القائمـــة في مجـــال معالجـــة المطالبـــــات  ألف -
المقدمة من اللاجئين   

تبـين أدلـة التحقيـق أن موظفـي المفوضيـة المتـهمين قــد  - ٥٥
انخرطوا هم وشركاؤهم في هذه المنظمة الإجرامية التي كـانت 
تدر عليهم أرباحا ضخمة. ونجـاح هـؤلاء الموظفـين وأعواـم 
ذه الدرجة في ارتكاب ما ارتكبـوه اقتضـى مـن فرقـة العمـل 
ـــذي يعملــون فيــه في نــيروبي  أن تتفحـص عمليـات المكتـب ال

وإدارته. 
ــــة في كينيـــا مكتـــب  ويتــولى إدارة عمليــات المفوضي - ٥٦
المفوضية الفرعي في نيروبي، ويدعمه في ذلـك مكتبـان تابعـان 
لــه في منطقــــتي مخيمـــات كاكومـــا وداداب، بمجموعـــة مـــن 
الموظفـين يجـــاوز ١٣٠ موظفــا محليــا ودوليــا. وتتــولى الإدارة 
الإقليميــة في أديــس أبابــا الإشــراف علــى المكتــب الفرعــــي. 
ويوجد مكتب نيروبي الفرعي في الحي المسمى وســتلاندز مـن 
المدينة، ويتألف من مبنى المكتب الفرعي نفسه ومركز فحـص 
الأهليـة. ويقـوم علـى رئاســـة المكتــب الفرعــي ممثــل المفــوض 
السامي، ويتولى إدارته نائب الممثل، والممثل المسـاعد لشـؤون 
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ـــل  الحمايــة، الــذي يتبعــه أيضــا قســم إعــادة التوطــين، والممث
المساعد لشؤون الإدارة. 

ويوجــد المكتــب الفرعــي في مبــنى ســــكني متـــهالك  - ٥٧
ــــط بمكتـــب  معــدل لهــذا الغــرض، مــع ملحــق للإقامــة. ويحي
نـيروبي الفرعـي مركـــز فحــص الأهليــة ســور مــانع للدخــول 
إلا عــن طريــق حــــراس الأمـــن القـــائمين عليـــه المســـتأجرين 
مـن القطـاع الخـــاص. والأمــن المــادي لمركــز فحــص الأهليــة 
معــرض للمشــــاكل، خصوصـــا خـــلال المظـــاهرات المتفرقـــة 
والعنيفـة أحيانـا الـتي تنشـب خـــارج البوابــات مــن وقــت إلى 

آخر. 
وقسـم شـؤون الحمايـة مسـؤول عـــن البــت في مــدى  - ٥٨
ـــا إن كــانوا مســتوفين أم لا  أهليـة ملتمسـي اللجـوء وتقريـر م
لتعريف اللاجئ طبقـا لولايـة المفوضيـة. ويضطلـع ـذا العمـل 
موظفو شؤون الأهلية ويشـرف عليـه موظفـو شـؤون الحمايـة 
وهم من المحامين عادة، ومنهم أحـد موظفـي المفوضيـة الثلاثـة 
الذين اعتقلوا، وكان يشغل منصـب موظـف مسـاعد لشـؤون 
الحمايـة. أمـا قسـم إعـادة التوطـــين فــهو مســؤول عــن تجــهيز 
إجـراءات إعـادة توطـين اللاجئـين الذيـن يقـــرر محــامو شــؤون 
الأهلية أم كذلك. وبمجرد أن تثبـت لـدى المفوضيـة الأهليـة 
لإعادة التوطين، يبدأ الاتصال بسفارات بلدان إعادة التوطـين 

للنظر في تلك الحالات. 
وتتمثـــل مهمـــة مركـــز فحـــص الأهليـــة في معالجــــة  - ٥٩
مـــا يســـمى بالحـــالات الفرديـــة، وهـــي حـــالات اللاجئـــــين 
الحضريين الذين يجيئون إلى البوابات الأمامية ملتمسين الملجأ. 
وهناك عدد من الموظفين العاملين لدى مركـز فحـص الأهليـة 
ليسوا موظفين بصورة مباشرة لـدى المفوضيـة ولكـن توفرهـم 
لها بموجب عقد منظمـة خدمـات التدريـب والعمالـة للاجئـين 
الأفارقة، وهي المنظمة غير الحكومية الـتي هـي الشـريك المنفـذ 

للمفوضية. 

وعقب السماح للشخص بالدخول إلى مركز فحـص  - ٦٠
ـــة  الأهليــة، تبــدأ عمليــة البــت في منــح مركــز اللاجــئ بمقابل
ـــن منظمــة  شـخصية يجريـها عـادة موظفـون لشـؤون الأهليـة م
خدمــات التدريــب والعمالــة للاجئــين الأفارقــة، بالاســــتعانة 
ـــن  بمـترجمين شـفويين متعـاقد معـهم ومعظمـهم هـم أنفسـهم م
مقدمــي طلبــات اللجــوء. ويتعــين بعــد الدخــــول إلى مركـــز 
فحــص الأهليــة إعــــداد اســـتمارة القـــدوم بمعونـــة المـــترجمين 
الشــفويين. وكثــيرا مــا وصــف الشــهود هــذه المهلــة خـــلال 
المقابلات الشخصية التي أجرا معهم فرقة العمل بأا مرحلـة 
حاسمة، لزعمهم أنه كان من المعروف أن المـترجمين الشـفويين 
يطلبـون الرشـــوة مقــابل المســاعدة في مــلء الاســتمارات وفي 
إعـداد قصـة صوريـة ملائمـة تكفـل النظـر علـى نحـو إيجــابي في 
الادعـاءات المقدمـة مـن الشـخص. بيـد أنـــه لم يقــم أي دليــل 
مباشر على أن المترجمين الشفويين تلقوا أي مدفوعـات ماليـة. 
وبمجـرد التوصــل إلى تقريــر حــل دائــم للحالــة، يتــم إخطــار 
اللاجـئ ـذا القـرار. وبعـــد ذلــك يطلــب مــن الذيــن يصــدر 
بشـأم قـرار إيجـابي ويتقـرر أـم لاجئـون حقيقيـون، والذيـــن 
يحتاجون إلى إعادة توطـين، أن يتوجـهوا إلى المخيمـات المعينـة 
لهم، أو يعطى لهم في بعض الحالات خطاب رسمي يسمح لهـم 
بالبقـاء في نـيروبي انتظـارا للنتيجـة الـــتي ســتنتهي إليــها عمليــة 
إعـادة توطينـهم والقـرار الـذي سـتتخذه الســـفارة الــتي جــرى 
الاتصـال ـا ـذا الشـأن. أمـا مقدمـو الطلبـات الذيـن ترفـــض 
طلبام فتتاح لهم فرصة الطعن في القرار الـذي اتخـذه موظـف 
ــــة ويجـــب أن يقـــدم هـــذا الطعـــن في غضـــون  شــؤون الأهلي

١٤ يوما وينظر فيه أيضا موظف لشؤون الأهلية. 
ولدى إصدار موظف شـؤون الأهليـة لتوصيـة إيجابيـة  - ٦١
ــــف  بشــأن إعــادة التوطــين، تحــال الحالــة للمراجعــة إلى موظ
شـؤون الحمايـــة أو الممثــل المســاعد لشــؤون الحمايــة بمكتــب 
ــاء  نـيروبي الفرعـي. ويقـوم هـذان المسـؤولان بمراجعـة الحالـة بن
علـى مجموعـة مـن المواصفـات، ثم يتخـذ قـرار إعـــادة التوطــين 
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ويقدم اسم اللاجئ إلى سفارة أحد البلدان المتلقية. وكثيرا مـا 
يسمح للاجئ بالبقاء في نـيروبي انتظـارا للنتيجـة الـتي سـتنتهي 
إليها عملية إعادة توطينه والقرار الذي سـتتخذه السـفارة الـتي 
تم الاتصـال ـا. وعلـى الرغـم مـــن أن القــرار النــهائي بشــأن 
إعـادة التوطـين يبقـى دائمـا وبصـــورة حازمــة بيــد المســؤولين 
المعنيين في السفارات، فإن فرقـة العمـل علمـت أن السـفارات 

كانت تولي وزنا كبيرا للإحالات الصادرة عن المفوضية. 
ولا يســمح بــالدخول إلى مركــز فحــص الأهليـــة إلا  - ٦٢
لعدد منتقى من الأشخاص الذين يجيئون إليه، بنـاء علـى عـدد 
المقـابلات الشـخصية الــتي يعتقــد موظفــو شــؤون الأهليــة أن 
بإمكـام إجراءهـا في اليـوم الواحـد، وهـــو يقــدر عــادة علــى 
أساس أن الحد الأقصى هو ٦٥ لاجئـا في اليـوم. ويضـاف إلى 
هذه الأعداد الاستدعاءات التي يقررها موظفـو مركـز فحـص 
الأهلية لتسليم خطابات القرار المتخذ، والمقـابلات الشـخصية 
المعــادة، ومــن لديــهم مواعيــد مقــررة مــع موظــــف شـــؤون 
الحماية. ويحدث كثيرا تغيير للمواعيد المقررة للحالات نتيجـة 
لفـرط عـدد المقـابلات المقـررة بالنســـبة للوقــت المتــاح وعــدم 
ــــدات  توافـــر المـــترجمين الشـــفويين والمشـــاكل التقنيـــة في المع

الحاسوبية. 
وأجـرى محققـو فرقـة العمـل مقـــابلات شــخصية مــع  - ٦٣
لاجئين مروا ذه العملية وذكروا أن الفسـاد ودفـع الرشـاوى 
يبدآن عند البوابة الأمامية بإقدام الحراس المستأجرين بعقد مع 
إحدى الشركات بمطالبة اللاجئين المختارين لإجراء مقـابلات 
شخصية دفع �رسم� صغير يتراوح مـن ٥٠ إلى ١٠٠ شـلن 
كيني للسماح لهم بالدخول إلى مركز فحـص الأهليـة. وعلـى 
الرغم من وجود أدلة على حـدوث المطالبـات، فإنـه لا توجـد 
أدلـة مباشـرة علـى حـــدوث مدفوعــات لحــراس الأمــن. وقــد 
تـأيدت بقـدر كبـير هـذه الشـــهادات الــتي أدلى ــا اللاجئــون 
بمشـاهدات فرقـة العمـل الـتي لاحظـت الأحـداث وهـي تجــري 
خارج مكتب نـيروبي الفرعـي وشـهدت وقـوع هـذه الأفعـال 

وغيرها من الأنشطة غير المشروعة. وعلى سبيل المثـال، شـهد 
محققان تابعان لفرقة العمل أثناء زيارة للمكتب الفرعي وقوع 
اعتداء عنيف على إحدى اللاجئات مـن أحـد حـراس الأمـن. 
ـــة  واضطـر المحققـان إلى التدخـل خشـية أن تلحـق بتلـك اللاجئ

إصابات خطيرة. 
 

في أيلول/سبتمبر ٢٠٠١، تم تغيير شـركة الأمـن الـتي 
توفـر الحـراس لمكتـب نـيروبي الفرعـي. ويـــزود جميــع الحــراس 
حاليا بالتدريب على معالجة حـالات التجمـهر وعلـى التعـامل 
مـع الجمـهور المتلـهف علـى الدخـول عنـد البوابـة. وأصبحــت 
الرقابـة علــى الحــراس أكــثر صرامــة لمنــع حــدوث أي طلــب 

لمدفوعات غير قانونية. 
 

وبعـد أن يصبـح اللاجئـون داخـل مقـر مكتـــب فــرع  - ٦٤
نيروبي، يتم اقتيـادهم تحـت الرقابـة اليقظـة مـن جـانب حـراس 
الأمــن عــبر ممــر أمــني إلى بعــــض الحجـــرات، حيـــث يجـــري 
تصنيفـهم حسـب الأصـــل العرقــي واللغــوي والثقــافي لتيســير 
ــــون منتظريـــن هنـــاك لحـــين  معالجــة حــالام. ويظــل اللاجئ
اسـتدعائهم إلى داخـــل المركــز لغــرض معالجــة حــالام و/أو 
إجـــراء مقـــابلات شـــخصية معـــهم. وطبقـــا لمـــــا أفــــاد بــــه 
ـــة وأجــرى معــهم  اللاجئـون/الشـهود الذيـن مـروا ـذه العملي
محققو فرقة العمل فيما بعد مقابلات شـخصية، كـان التمكـن 

من الوصول إلى هذه النقطة يعد فوزا كبيرا. 
 

زَلاَّت التوثيق   باء -
ـــب نــيروبي الفرعــي  كـانت ملفـات اللاجئـين في مكت - ٦٥
تضـم معلومـــات مهمــة بالنســبة لمســتقبلهم، فضــلا عــن أــا 
كانت تمثل أدلة لدى فرقة العمـل. ومـن الناحيـة النظريـة تبـدأ 
معالجـة ملـف اللاجـئ في مرحلـة القـدوم بعـد أن يتمكـن مـــن 
الدخول إلى المكتب الفرعي. ويقوم المترجمون الشفويون بمــلء 
وثائق القدوم الأولية. ويجري بعد ذلـك التصويـر الفوتوغـرافي 
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للاجئ ويحال الملف إلى موظف شؤون الأهلية لإجراء المقابلـة 
الشــخصية. ويضــع أمــين مركــــز فحـــص الأهليـــة البيانـــات 
التعريفية وبيانات تتبع الملف علـى نظـام الملفـات الإلكـتروني. 
وكاتب شؤون الملفات مسؤول عن تسجيل الصـادر والـوارد 
مـن الملفـات يوميـا. وفي حالـة اتخـاذ قـرار سـلبي بشـأن إحـدى 
الحالات وعدم الاعـتراف بوضـع الشـخص كلاجـئ مشـمول 
ــــت ثم ينقـــل إلى  بالاتفاقيــة، يحتفــظ بــالملف لفــترة مــن الوق
المحفوظات الكائنة خارج الموقع. وفي حالة صدور قرار إيجـابي 
بعد أن يفرغ مركز فحص الأهلية من الملف، يحال الملـف إلى 
القسم المختص، مثل قسمي شؤون الحمايـة وإعـادة التوطـين، 
ويظــل فيــه إلى أن يوجــد حــل ــائي للحالــة وعندئــذ يحـــال 

للحفظ.  
بيد أنه على صعيد الممارسـة العمليـة، لم يكـن العثـور  - ٦٦
علـى أي سياسـات أو توجيـهات بشـأن نظـام الملفـــات وســير 
الملفات وعملية التوثيق. وكان كـاتب شـؤون الملفـات بمركـز 
فحص الأهلية يطبق نظاما للصادر من صنعه هو كيفما اتفق، 
ولم يكن كاملا ولا دقيقـا. ولم يكـن بالإمكـان تحديـد مواقـع 
الملفات بسهولة و/أو وُجد أا تؤخذ مـن غرفـة الملفـات دون 
توثيق يبين أين توجد ومع من. ووُجد أن نظام ملفات مركـز 
فحـص الأهليـة يـدور بأكملـه حـول كـاتب شـــؤون الملفــات، 
الـذي لوحـظ أنـه كـــان يقضــي قــدرا مفرطــا مــن الوقــت في 
البحث في المبنى وفي المكاتب عن الملفـات المحـددة الـتي كـانت 
ـــه كــاتب  تطلبـها فرقـة العمـل. وفي الوقـت الـذي لا يوجـد في
ــــف بأكملـــها  شــؤون الملفــات، كــانت عمليــة الملفــات تتوق
ويسود عندئذ نظام �الخدمة الذاتية� حيث يقـوم الأشـخاص 

بأخذ أو إضافة ما يرغبون من ملفات أو وثائق. 
وأفـاد كـــاتب شــؤون الملفــات، وهــو موظــف قــديم  - ٦٧
بالمفوضية، بأنه لا توجد سياسـة مكتوبـة ولا توجيـه مكتـوب 
بشأن نظام الملفات والمحفوظات. وذكر أنه كان يوجد سـابقا 
نظـام لبطاقـات الصـادر أوقـف العمـل بـه عنــد إنشــاء وتنفيــذ 

نظـام الملفـات الإلكـتروني الـذي لم يعـد هـو الآخـر مســتخدما 
حاليـا. ولمـا سـئل عـــن الســبب، أجــاب بأنــه نتيجــة لضعــف 
الإمــداد بالطاقــة الكهربائيــة وأعطــال النظــام التقــني وضآلــــة 
جـهود تدقيـق النظـام وإدارتـه، فـإن النظـام قـــاصر عــن الوفــاء 
ـــتي تبــين هويــة المعــني  بـأغراض تتبـع واسـترجاع المعلومـات ال
بملف ما عند أي نقطة زمنية معينة من العمليـة. وقـد تـأكدت 
هذه المعلومات بمشاهدات فرقة العمـل ومحاولاـا غـير المثمـرة 

في مجال البحث عن الملفات. 
وهـذا الايـار في نظـــام التوثيــق كــان بــدوره عــاملا  - ٦٨
مسـاعدا للمنظمـة الإجراميـة. ففـي حالـة بعينـها، علـــى ســبيل 
المثـال، طلبـت فرقـــة العمــل ملفــا اعتبرتــه عنصــرا مــهما مــن 
عنـاصر الأدلـة المسـتندية، ولكنـها أخطـرت بـأن الملـــف المعــني 
ضــائع ولا يمكــن معرفــة مكانــه. ولاحــظ المحققـــون مؤشـــرا 
واضحـا علـى عـدم مداومـة الرقابـــة علــى حــالات اللاجئــين، 
وذلـك في موقفـين اثنـين؛ أولهمـا أـم وجـدوا ملفـــات مزيفــة 
تحمــل اســم لاجــئ حقيقــي إلى جــوار الملــف الحقيقــي لهـــذا 
اللاجئ. والثاني هو العثور على ملفات ومواد ملفات ووثـائق 
رسميـة تخـص المفوضيـة لـدى تفتيـش منـازل موظفـي المفوضيـــة 

الثلاثة أثناء إجراءات اعتقالهم. 
 

سوء الإدارة   جيم -
ــــها الأشـــخاص  مــن الواضــح أن الجرائــم الــتي ارتكب - ٦٩
المتهمون كانت من فصيلـة جرائـم اغتنـام الفـرص. ففـي غيبـة 
ـــاللاجئين  هيكـل إداري يدعـم أهـداف المفوضيـة فيمـا يتعلـق ب
وغيرهم من ملتمسـي المسـاعدة، ويراقـب عملياـا أيضـا، مـع 
الإقرار بأن هذه العمليات تجري في بيئة صعبـة، كـان بإمكـان 
من يشتهون إثراء أنفسهم أن يفعلوا ذلك وهـم بحصانـة تكـاد 

تكون تامة من العقاب. 
ـــا  وبـدءا بـالحراس الذيـن شـوهدوا وهـم ينـهالون ضرب - ٧٠
علـى إحـدى اللاجئـات عنـــد بوابــة المفوضيــة، والموظفــين في 
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مكتب شؤون الحماية الذين أداروا المنظمة الإجرامية، وانتهاء 
بـالمديرين في مقـر المفوضيـة الذيـن تركـوا المكتـب يمضـي علــى 
غير هدي بدون ممثل يقوده لمدة جاوزت العام، أخفـق جـهاز 
المفوضيــة في الوفــاء بالتزاماتــه تجــاه الذيــن صمــم مــن أجــــل 

خدمتهم. 
وقد قُدمت إلى مديري المكتب الفرعـي بلاغـات مـن  - ٧١
موظفين وغيرهم عن المخططات الإجرامية الـوارد وصفـها في 
هـذا التقريـر، ولكـن بـدون طـائل. والأشـخاص الذيـن أجــروا 
تحقيقات من العاملين في نـيروبي أصـام الرعـب هـم أنفسـهم 
مــن جــراء التــهديدات. وعجــزت المفوضيــة عــن الفصـــل في 
ـــح المفتــش العــام  الشـكاوى في المراحـل المبكـرة. وحينمـا أصب
معنيا ذه الشكاوى بصـورة مباشـرة، بـدأت الأحـوال تتغـير. 
وأثبت التقرير الذي كلف المدير الإقليمي دائرة الأمن بمكتــب 
ـــاكل،  الأمــم المتحــدة في نــيروبي بــإعداده وجــود بعــض المش
ولكنه عجز عن تحديد المسؤولين عنـها. وعـلاوة علـى ذلـك، 
ظلت تقارير مراجعة الحسابات وتقارير التفتيش توضح بمرور 
الوقت أن المكتب الفرعي لا يـؤدي عملـه كمـا ينبغـي، وأنـه، 

في مجالات عديدة، دون المستوى بقدر فادح. 
ـــب  ووجـدت فرقـة العمـل في زياراـا المتكـررة للمكت - ٧٢
الفرعـي وفيمـا أجرتـه مـــن مناقشــات مــع المديريــن الســابقين 
والحـــاليين أن المؤشـــرات الدالـــة علـــى غيبـــة الإدارة كــــانت 
ــــات  صارخــة. فكمــا ذُكــر مــن قبــل، ســادت الفوضــى ملف
المتعاملين مع المكتب الأمر الـذي عـزز قـدرة مرتكـبي الأفعـال 
ــــروه مـــن مخططـــات.  غــير المشــروعة علــى النجــاح فيمــا دب
ـــع الملفــات  والملفـات المـزورة كـانت توجـد جنبـا إلى جنـب م
ـــل بعينــه خــلال  الحقيقيـة؛ وكـان تعقـب مسـار حالـة أي عمي
منظومة العمل أمرا مسـتحيلا في غيبـة عمليـة التوثيـق؛ وكثـيرا 
مـا كـان اللاجئـون يقيمـون أيامـا خـارج البوابـة، وينـــامون في 
بعـض الأحيــان علــى قارعــة الطريــق العــام، انتظــارا لمواعيــد 
مزعومة محددة لهم، في حين أن ملفام كانت ضائعـة؛ وكـان 

بإمكان الموظفين أن يأخذوا أي ملـف دون أن يوجـد أي أثـر 
يـدل علـى دخولهـم غرفـة الملفـات، نـاهيك عـن أخـــذ الملــف؛ 
وكـان أشـخاص بـلا ملفـات يضفـي عليـهم مركـز اللاجئـــين؛ 
وكانت هويات اللاجئين الحقيقيين تسلب ليستعملها آخـرون 
مع استبدال الصور الفوتوغرافية المودعــة في الملفـات. وحـدث 

كل هذا دون أن يلاحظه أحد. 
وكـانت مراجعـة المديريـن لأعمـال الأفـراد المســؤولين  - ٧٣
عـن معالجـــة الطلبــات ضئيلــة أو منعدمــة. ووجــد أن الرقابــة 
كـادت تكـون معدومـة؛ وكـانت معظـم الطلبـات تعـــالج دون 
أي مراجعـة. أمـا مراجعـة كبـار المديريـن في المكتـــب الفرعــي 
لأعمــال موظفيــهم فكــادت تنعــــدم تمامـــا، كمـــا أن الإدارة 
الإقليميـة لم تجـر أي فحـص إشـرافي تقريبـــا لقــرارات المكتــب 
الفرعـي. وكـان الوقـــت الــذي يكرســه المقــر لإدارة المكتــب 
الفرعــي، خــلاف عمليــــات مراجعـــة الحســـابات والتفتيـــش 

المذكورة آنفا، ضئيلا أو منعدما. 
وليس بوسع المديرين القويمين ادين أن يمنعـوا اـرم  - ٧٤
المصمم على الإجرام من ارتكـاب أفعـال غـير قانونيـة، ولكـن 
بمقدورهـم أن يفرضـوا مـــن الضوابــط ومــن شــروط المســاءلة 
مـا يحـــول دون إمكانيــة حــدوث الضــرر الــذي ألحقتــه هــذه 
ـــوز. وبــالنظر إلى  المخططـات الإجراميـة بحيـاة أنـاس بـالغي الع
محدودية الملاك، والقصور الشديد في مرافـق المكتـب الفرعـي، 
ومشــاكل البيئــة الــتي يعمــل وســــطها المديـــرون في المكتـــب 
الفرعـي، فـإن مـن الإنصـاف القـول بـأم لا يواجـهون مهمـــة 
سهلة. والمشاكل الـتي كـان يتعـين عليـهم أن يجاوـا نجمـت 
عـن صراعـات ليسـت مـن صنعـهم، وكـــانت فعــلا ولا تــزال 
مشـاكل هائلـة. ولكـن بـــدلا مــن توجيــه جــهود حقيقيــة إلى 
معالجـة هـذه المشـــاكل، كــانت الإدارة خاليــة البــال إلى حــد 
ــــالإدارة  بعيــد، بــدءا بــالمديرين العــاملين في الموقــع ومــرورا ب

الإقليمية وانتهاء بالمقر. 
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ــــب خدمـــات الرقابـــة الداخليـــة يســـره  بيــد أن مكت - ٧٥
أن يلاحـظ أن هـذا الوضـع قـد تغـير تغـــيرا بالغــا. ولا يقتصــر 
ــــــولي للأمـــــر حاليـــــا ممثـــــل للمفـــــوض  هــــذا علــــى أن المت
ــــب  الســامي علــى قــدر كبــير مــن البراعــة، بــل أصبــح المكت
الفرعــي مشــمولا حاليــا باهتمــام كبــير مــــن جـــانب الإدارة 
الإقليميـة ومقـر المفوضيـة، وتضمـــن ذلــك إجــراء إصلاحــات 

مهمة. 
وشعبة التحقيقات بمكتب خدمات الرقابـة الداخليـة،  - ٧٦
إذ تقـدم تقريرهـا عـن إدارة مكتـب نـــيروبي الفرعــي، تــود أن 
تؤكد أا تفعل ذلك في سياق واحـد فقـط، هـو كيـف يمكـن 
للفسـاد أن يسـيطر حينمـا تكـــون الإدارة مفتقــرة إلى الفعاليــة 
و/أو الكفاءة في هذا الصدد. وهناك على وجه التحديـد عـدد 
من المهام الإدارية العادية الـتي كـان يمكـن وينبغـي الاضطـلاع 
ا في مرحلة سابقة لتفادي وقوع الأزمة الضارة التي وجدـا 
شــــعبة التحقيقــــــات وفرقة العمـل لـدى القـدوم إلى نـيروبي، 

أو حتى لإبطال آثارها. 
وينوه مكتب خدمات الرقابة الداخليـة إلى أن عديـدا  - ٧٧
من موظفي مكتب نيروبي الفرعـي جديـرون بالثنـاء لتمكنـهم 
مـن الاضطـلاع بمهامـهم بصفـة يوميـة في ظــل ظــروف عمــل 
كئيبة ومستمرة إلى جانب الصعوبات النفسية المرتبطة بالعمل 
ـــدون أن  مـع اللاجئـين، الذيـن كثـيرا مـا لا يدركـون أو لا يري
ــــاجل.  يدركــوا أن محنتــهم لا يمكــن أن تحــل في المســتقبل الع
ــــة الـــتي  وخـــــــلال الأشــهر الثلاثــــــــة الــتي اســتغرقتها العملي
اضطلعـت ـا فرقـة العمــل، أصبــح محققوهــا مدركــين لمــدى 
ـــــتي يضعــــها  الإحبـــاط الناجــــــــم عـــن الأعبـــاء المســـتمرة ال
اللاجئـون، أو مـن يزعمـــون أــم لاجئــون، علــى كــاهل أي 
شخص يظنون أنه يمكن أن يساعدهم. ويضاف إلى ذلـك أنـه 
ـــه  يوجـد لـدى كـل لاجـئ توقـع مـؤداه أن المفوضيـة سـتحل ل

مشكلته. 

وشعبة التحقيقات بمكتب خدمات الرقابـة الداخليـة،  - ٧٨
لدى تقييــــمها لكيف كان ينبغـي لـلإدارة أن تتصـدى لأزمـة 
أو مشكلة معينة، تعمد إلى التحقق مما إن كـانت قـد وجـدت 
مؤشرات كافية لدفع الإدارة إلى اتخاذ ما يلزم. وتورد الشـعبة 
في هذا الصدد عددا من مؤشرات الفساد والغـش الـتي كـانت 

ظاهرة في مكتب نيروبي الفرعي: 
عدم مراقبة أنشطة الموظفين:  (أ)

مسـاعد شــــؤون النقـل، الـذي كـان واحـــدا  �١�
ـــة، ســبق الإبــلاغ  مـن قـادة المنظمـة الإجرامي
عـن ممارســـته أســاليب الفســاد والعنــف مــع 
زملائـــه في العمـــل. (قـــام ضبـــاط الشــــرطة 
الكينية العاملون مع فرقة العمل باعتقال هـذا 
الشخص، ووجهـــــت إليـة خمســــة اامـات 
بالتـآمر علـــى التــهديد بــالقتل، و ١١ اامــا 
بـالغش، واـــام واحــد بــالتزوير). ولم يكــن 
ــــع اللاجئـــين.  لعملــه اختصــاص بالتعــامل م
ولكنـــه كـان يشـــــاهد وهـو ينفــــــق معظـــم 
ــــة  وقتـــــه معــهم، ويتــولى التعريــف ــم نياب
عنــــهم، ويمــــلأ اســــتمارة إعــــــادة توطـــــين 

اللاجئين؛ 
كان مسموحا لحـراس الأمـن أن يقـرروا مـن  �٢�
ـــه  يسـمح بإدخالـه إلى المقـر ومـن لا يسـمح ل
بذلك، بناء على شيء واحد فقـط في معظـم 
الحالات هو دفـع مبـالغ نقديـة صغـيرة  علـى 
ســــبيل الرشــــوة. وغفلــــت الأعــــــين عـــــن 
ـــا  الاعتــداءات العلنيــة الــتي كــان يتعــرض له

اللاجئون؛ 
انعــــــدام آليـــات تتبـــع حـــــالات اللاجئــــين  (ب)

والرقابة عليها: 
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شكا اللاجئون من التغيـير المسـتمر للمواعيـد  �١�
التي تحدد لهم. وأحد اللاجئـين الذيـن قابلـهم 
فريـق العمـل بلـغ عــدد مــرات تغيــير الموعــد 
المحدد له ٧٢ مرة. وكانت المواعيد الإضافيـة 
ـــــن  تجلــــب للمنظمــــة الإجراميــــة مزيــــدا م
ــــالات تغيـــير  الإيــرادات، وكــانت كــثرة ح
المواعيــد دليــلا علــى أن الحــــالات لا تحـــل، 
ـــر الاتصــال  ومؤشـرا أيضـا علـى ارتفـاع توات
بين أي لاجئ بعينه وموظف شؤون الحمايـة 

المعني به؛ 
اطـردت الشـــكوى مــن اللاجئــين مــن عــدم  �٢�
التقـدم في معالجـة حالـة كـل منـهم. وتـأيدت 
ادعــاءات هــؤلاء اللاجئــين بمراجعــة أجرـــا 
فرقـة العمـــل للملفــات المتصلــة ــم. وعــدم 
ـــف حالــة بعينــها يقــود  التقـدم في معالجـة مل
عــادة إلى ثلاثــة اســتنتاجات أساســية هــــي: 
نقـــص الأداء مـــن جـــانب الموظـــف المعــــني 
بالمــــلف؛ أو عـدم كفايـــــــة المـوارد المتاحـــة؛ 
أو وجود مشكلة بين الموظـف المعـني بـالملف 
والشخص موضوع الملـف. ووجـد المحققـون 
أن السـبب في عـدم تقـدم حـالات معينـة هــو 
أن اللاجئ المعني لم يدفع أي مبلغ من المـال. 
وتبين في هذا الصدد وجود ارتباط قوي بين 
ـــب  حــالات اللاجئــين الذيــن ادعــوا أنــه طُل
إليهم دفــــع مبـالغ ماليـة، ولكنـهم لم يدفعـوا 
أو لم يستطيعــــــوا الدفـــــع، وكـــون ملفــام 

لم تتحرك؛ 
تمثل انعدام التنسيق في مكتب نيروبي الفرعي  �٣�
ـــــة الاتصــــال بــــين الموظفــــين  في ســـوء حال
وأقراـم، وضآلـة الاتصـالات بـــين الموظفــين 

ـــــة  والإدارة، والانعــــدام شــــبه التــــام لمراجع
أعمالهم الورقية وتنظيمها، الأمر الذي شكَّل 

تفاديا للمساءلة؛ 
انعدام آليات الإبلاغ:  (ج)

هنـاك بلاغـــات عديــدة عــن وجــود الفســاد  �١�
ــــف ظلـــت  وممارســة الرشــوة وأســاليب العن
ـــترة طويلــة علــى المفوضيــة وقســم  تتـوالى لف
الأمـــن بمكتـــب الأمـــم المتحـــدة في نــــيروبي 
ـــك،  والشــــرطة الكينيـــــــة. وعـلاوة علـى ذل
لم تكن هذه البلاغـات تـأتي مـن فئـة واحـدة 
من اللاجئين أو الأشخاص موضع الاهتمام، 
الأمــر الــذي يــدل علــى صــدق البلاغـــات. 
وبالإضافـة إلى ذلـك، كـانت البلاغــات ذات 
طبيعة متماثلة وأشارت بإصبع الاــام مـرات 
ومــرات إلى موظفــي المفوضيــة المعنيــين هـــم 

أنفسهم في كل مرة؛ 
كــانت مظــاهرات اللاجئــــين أمـــام مكتـــب  �٢�
المفوضيــة الفرعــي، بدعــوى فســاد موظفـــي 
المفوضيــة وانحرافــهم، مؤشــرا قويــا آخـــر في 
ــــام  هـــذا الصـــدد. وعـــلاوة علـــى ذلـــك، ق
المتظــــاهرون بــــإبلاغ هــــذه الحــــــوادث إلى 
الصحفيـين وقـام هـؤلاء بنشـــر مــواد عديــدة 
بشـأن هـذا الموضـــوع. وذكــر محــام للدفــاع 
لفرقة العمل أنه يستمع إلى مثل هذه الأخبار 

منذ خمس سنوات؛ 
ــــة المتورطـــين في  بــدا علــى موظفــي المفوضي �٣�
المنظمـة الإجراميـة ثـراء لا تفسـير لـه. وكــان 
معظمــــهم يعيــــش علــــى مســــتوى يفــــوق 
إمكانياتــه بكثــير. فمســــاعد شـــؤون النقـــل 



01-7216623

A/56/733

السالف ذكره، على سبيل المثال، كان يمتلك 
عقـارا ضخمـا ومركبـة جيـب فـاخرة حديثـــة 
الطـراز يتعـذر عليـه شـــراؤها إن اعتمــد علــى 
ــــة وحـــده. وقـــد حضـــر  مرتبــه مــن المفوضي
مديــــرون من المفوضية الحفل الذي أقامه هذا 

الشخص بمناسبة انتقاله إلى مترله الجديد؛ 
كان معظم اللاجئين الذين يقدمـون طلبـام  �٤�
في مكتب نيروبي الفرعي يذكرون أم فـروا 
من مخيمات المفوضية لذات الأسـباب، وهـي 
الفســـاد والرشـــــوة والاعتــــداءات الجنســــية 
وأسـاليب العنـــف. وكثــيرا مــا كــانت هــذه 
الادعاءات تعتبر من قبيل �نواح اللاجئـين� 

المستمر ولذا كانت تهمل بسهولة؛ 
ــــين وأفـــراد  وجــدت فرقــة العمــل أن الموظف �٥�
الأمن المستأجرين لدى المفوضية من القطـاع 
الخـــاص واللاجئـــين أنفســـهم يشـــــيرون إلى 
مشكلة الفساد المستمر على أا أمر العلم به 
شـائع لـدى هـذه الفئـــات كلــها، وموضــوع 

يناقش بلا تحفظ وبصورة متواترة؛ 
وأخـيرا وليـس آخـرا، وجـد المكتـب الفرعــي  �٦�
نفســه مضطــرا إلى إجــلاء بعــــض الموظفـــين 
نتيجـة لمـا تلقـوه مـن ديـــدات. وكــان هــذا 
على وجه اليقين واحدا من أقـوى المؤشـرات 
ـــالفعل،  المباشــرة علــى أن الفســاد موجــود ب
حيـث أن أي إجـراء لمكافحتـه كـان يتصــدى 
لــه بالتـــهديد مـــن جـــانب المســـؤولين عـــن 
ارتكابـه. وبـذا فـإن الإدارة جعلـت مـن هــذه 
التـــهديدات أنجـــع أداة تســـــتعملها المنظمــــة 

الإجرامية لحماية نفسها. 

وهـذه القائمـة الـتي تعـــدد مؤشــرات الفســاد والغــش  - ٧٩
ليست قائمــــة جامعــــــة بأي حـــال مـن الأحـوال. فمـا هـذه 
إلا أشــــدها وضوحـا، وليـس مـن التجـــــني، كمـا يــرى، أــا 
كـان ينبغـــــي أن توفـر لإدارة مكتـب نـيروبي الفرعـــي أساســا 
جيدا يقيمــــون عليـه تعريفهـــــم للمشــــكلة ثم يبــــادرون إمـا 
ـــــراءات لحلـــها بأنفســـهم أو إلى طلـــب اتخـــاذ  إلى اتخــاذ إجــ
إجــــــراءات بصـــــــددها قبــــل أن تصـــل الأمـــور إلى مرحلـــة 

الأزمة. 
ويبدو أن هيئات الإدارة المتعاقبـة ضـاقت نفسـها عـن  - ٨٠
أن تعـترف بوجـود مشـكلة حقيقيـة في المكتـب الفرعـــي، وأن 
عدة عوامل قد أسهمت في إحداث افتقــار عـام إلى القيـادة في 
مجـال التصـدي بحـزم لهـذه المشـكلة. فعلـى سـبيل المثـــال، ظــل 
نائب الممثل في موضع الممثل الفعلي لمدة جاوزت السـنة دون 
أن تكون بيده السلطة التي يقتضيها هذا المنصـب. وأدى هـذا 
إلى الافتقار إلى التوجه الواضح والقيادة المحققة للوحــدة، وهمـا 
الأمران الضروريـــــان اللــــــذان يوفران للمكتب بصورة فعالة 
ما يلزم من الثقة لجعله قادرا على التصـدي للفسـاد. وأضيـف 
إلى الانخفــاض المتفــــاقم في الـــروح المعنويـــة لـــدى الموظفـــين 
بأسـرهم نقـــص مدمــر في التنســيق داخــل اــالات الوظيفيــة 
وفيما بينها. وكانت أعـراض هـذه الحالـة باديـة بصفـة يوميـة. 
فقد لاحـــــظ المحققون لدى تعاملـهم مـع المكتـب الفرعـي أنـه 
ـــرار معــين  لم يكـن يوجـد مـا يضمـن قيـام أي طـرف معـني بق
بإخطــار الأطــراف الأخــرى الضروريــة لتنفيــذ هــذا القـــرار. 
ويضــاف إلى ذلــــك أن هـــذا الانعـــدام في التنســـيق وشـــيوع 
ــــة الخصوصيـــة جعـــلا مـــن المســـتحيل  أســلوب الإدارة الذاتي
اســتعمال أي معايــير تنظيميــة، الأمــر الــذي أدى بـــدوره إلى 
شيوع تطبيق المعايير الفرديـة في مجـال اتخـاذ القـرارات المتعلقـة 
باللاجئين. وقد وصف أحد موظفي المفوضية الجو السـائد في 
مكتـــب نـــيروبي الفرعـــي وصفـــا مناســـبا بقولـــه إنـــــه جــــو 

�فوضوي�. 
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وحــدث في وقــــت مـــن الأوقـــات أن نشـــرت إدارة  - ٨١
المفوضية في وسائط الإعلام المحلية إعلانـا مـؤداه أن الخدمـات 
الـتي تقدمـها المفوضيـة للاجئـين في كينيـا مجانيـة وأنـه لا ينبغــي 
للاجئين أن يدفعــــوا مقـــــــابلا لهــا! وفي حـين أن هـذا التقريـر 
لا يدعـي وجـود تواطـــؤ ضمــني، فــإن مــن المســتحيل إغفــال 
الحقيقة التي مؤداها أن مؤشـرات حـدوث الغـش المبينـة أعـلاه 
ظلـت قائمـة لفـترة طويلـة تجعلـها مرئيـة للكافـة ولمـن يريـــدون 
ـــه لــدى وصــول فرقــة  حقـا أن يروـا. ومـن الملفـت للنظـر أن
العمل إلى نيروبي وجدت أن بعض موظفي المفوضية يـرون في 
هـذه المشـكلة جـزءا لا يتجـزأ مـن حيـاة اللاجئـين، يحـــدث في 
ـــلاوة علــى ذلــك، كــان  كـل مكـان يوجـد فيـه لاجئـون. وع
الموقـف السـائد هـو أن المشـــكلة نابعــة أساســا مــن اللاجئــين 
أنفسهم، من حيث أم هم �الذيـن يعرضـون دفـع النقـود�. 
ـــا في لافتــة مثبتــة علــى الجــدار  ويتمثـل هـذا الموقـف تمثـلا تام
الخارجي لمكتب المفوضية الفرعي، تحذر اللاجئين مـن أن مـن 
الخطأ عرض دفع نقـود مقـابل الخدمـات الـتي تقـدم للاجئـين. 
وفي حـين أن المكتـــب الفرعــي رأى في هــذا عمــلا يرمــي إلى 
وقف الفساد، فـإن فرقـة العمـل رأت فيـه إلقـاء باللائمـة علـى 
اللاجئين، حيث أنـه لم تتخـذ إجـراءات مماثلـة للتصـدي لـلإثم 

الذي ينطوي عليه قبول النقود. 
وعلى الرغم من أنه جرى تقديم شكاوى علـى جميـع  - ٨٢
المسـتويات داخـل مكتـب نـيروبي الفرعـي يدعـى فيـها بوجـود 
ـــدو أن عنصــر المســاءلة أو المســؤولية فيمــا يتعلــق  الفسـاد، يب
بحسم هذه الشكاوى أو حلــها كـان ضئيـلا، إن وجـد أصـلا. 
فقد تم بالفعل داخل منظومة المفوضية توثيق نسخ من رسـائل 
ومراسـلات بشـأن ادعـاءات الفسـاد، كمـا يتضـح مـن النســخ 
القليلـة الـتي تم الحصـول عليـــها خــلال الاســتعراض التشــغيلي 
الأولـــــي الــذي أجــــــرته فرقــــة العمـــل. بيـــد أن المعلومـــات 
الإضافيـة الـتي حصلـت عليـــها فرقــة العمــل تــدل بقــوة علــى 
ـــه فيمــا  وجـود بلاغـات قُدمـت ولم توفـر لفرقـة العمـل. إلا أن

يتعلق ذه الحالات تتضاءل الأدلة أو تنعدم بشـأن مـا انتـهت 
إليــه. وأشــار أحــد موظفــــي المفوضيـــة إلى أن الإدارة المحليـــة 
للمفوضيـــة تـــترع إلى �دس مثـــل تلـــك الادعـــاءات تحـــــت 

البساط�. 
كذلك أقر موظفون كبار في مكتـب نـيروبي الفرعـي  - ٨٣
في المقــابلات الــتي أجرــا معــهم فرقــة العمــل بــأن مكتــــب 
ــــب  المفوضيــة في نــيروبي كــان �ينضــح بالفســاد� وأن المكت
وكبار موظفيه عجزوا عن التصرف إزاءه في غيبـة البينـة علـى 
ـــين  وجـوده، علـى الرغـم مـن اعتقـادهم بـأن كثـيرا مـن الموظف

المحليين كانوا متورطين فيه. 
ومكتب خدمات المراقبـة الداخليـة لا يتوقـع مـن كـل  - ٨٤
موظف لشؤون الحماية في المفوضية أو مدير أو حـتى موظـف 
أمني فيها أن يكون محققا محترفا. بيد أنه كان يتوقع مـن إدارة 
المفوضيــة في كينيــا، بــالنظر إلى مــا كــان متاحــا لديــها مــــن 
معلومـات، أن تتخـذ تدابـير تصحيحيـة. وأخـبر أحـد المديريــن 
رئيس شعبة التحقيقات بمكتب خدمات الرقابــة الداخليـة بأنـه 
طالب بفعل شـيء ولكـن لم تكـن لديـه أي فكـرة عمـا ينبغـي 

أن يفعله هو نفسه. 
ويذكر في ختام ذلك أن سيلا من البلاغات قد اال  - ٨٥
على الشرطة الكينية هي الأخرى. وهنـا أيضـا لم يكـن يوجـد 
من التنسيق بين المفوضية والشرطة الكينية ما يتيح بـذل جـهد 
متضــافر للتحقيــق في أفعــال الرشــوة والفســــاد الـــتي كـــانت 
ترتكــب في المكتــب الفرعــي أو للــردع عــن ارتكــاب تلـــك 
الأفعال، إلى أن بدأ التحقيـق الـذي اضطلعـت بـه فرقـة العمـل 

في آذار/مارس ٢٠٠١. 
 

 رابعا - الاستنتاجات 
هذا التقرير مثله مثل التحقيق الذي يعرض وصفا له،  - ٨٦
هو من عمل فرقة العمل الدولية التابعة للأمـم المتحـدة وشـعبة 
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التحقيقات بمكتب خدمات الرقابة الداخلية. وعلى الرغم من 
حل فرقة العمل، فإن شــعبة التحقيقـات سـتواصل، بالاشـتراك 
مع المفتش العام للمفوضية، متابعة الحالات التي كشـف عنـها 
التحقيق. وفي الختام، يتقدم مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة 

وفرقة العمل بالملاحظات التالية: 
ــــذا  المنظمــة الإجراميــة الــوارد وصفــها في ه (أ)
التقريــر لم تظــهر بــين عشــية وضحاهــا، بــل إن المرجــــح أن 
الإدارات المتعاقبـة لمكتـب نـيروبي الفرعـي شـهدت مـن خــلال 
تطورها الفساد وهـو يتسـرب إلى جوهـر العمليـات الأساسـية 
الـتي يضطلـع ـا مكتبـها. بيـد أن إدارة المفوضيـة قعـدت عـــن 
التصدي له مبكرا وبقوة. وهذا الاجتناب أدى إلى أن هيئـات 
الإدارة المتعاقبة  لم تتخذ في هذا الصدد سوى تدابير محدودة، 
مثل تعليق لافتة تنهى عن عرض دفع نقود، مـع البقـاء صامتـة 
بشـأن طلـب النقـود؛ ونشـر بيـان تعلـن فيـه أن الخدمـات الــتي 
تقدمها المفوضية مجانية، ولكن مع التحـير في كيفيـة اكتشـاف 
الفساد وإبطاله. وأفضى هـذا في ايـة المطـاف إلى فقـدان ثقـة 
المانحين وانخفاض الروح المعنوية وشيوع تصور عـام مـؤداه أن 
الإدارة لديها قبول ضمني للفساد على أنه جـزء لا يتجـزأ مـن 

التعامل مع اللاجئين. 
لا تتفق المفوضية اتفاقا تاما مع هذا الاستنتاج، الــذي 
ترى أن المعلومات الـواردة في التقريـر لا تؤيـده. فمـع موافقـة 
المفوضية على أـا أخفقـت في القضـاء علـى الفسـاد، أو حـتى 
في التصـــدي له بالقدر الــــــــكافي، فإـا تـرى أن مـن الإفـراط 
ــأن  أن يســــــتنتج مـن ذلـك أـا تجاهلتـــــــه. وتفيـد المفوضيـة ب
إدارة المفوضية في كينيا قد اتخذت إجراءات منذ منتصف عام 
١٩٩٩ لتقليـــل مواضـــــع القصــــور الإداري. وعلــــى وجــــه 
التحديــد، اهتــم المكتــب الفرعــي والمديــــر الإقليمـــي بـــالأمر 
واتخـذوا إجـراءات بشـأنه منـذ منتصـف عـــام ١٩٩٩. وتشــير 
المفوضية إلى أن مكتب خدمات الرقابة الداخليــــــة تناول هـو 

نفسه بالمناقشة مدى تعقد هذه الحالـة لـدى توضيحـه لتكويـن 
فرقة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة. 

لم يبـدأ التصـدي للوضـع علـى نحــــــو متســق  (ب)
إلا بعد أن اتضح وجود المشاكل مـن اسـتعراض أجرتـه دائـرة 
الأمن والسلامة بمكتب الأمم المتحدة في نيروبي، حـين تدخـل 
المفتــش العــــــــام للمفوضيـــــــة وقــرر التمــاس المســاعدة مـــن 
مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة، الأمــر الــذي أفضـــى إلى 
تشكيل فرقة العمل. وفي غضون ثلاثة أشهر، تم اعتقال تسعة 
ــــن  أشــخاص، منــهم ثلاثــة مــن موظفــي المفوضيــة واثنــان م
العاملين في منظمة غير حكومية مرتبطة بالمفوضية، كـانوا هـم 
العقــل المدبــر في منظمــة إجراميــة راســخة ومنظمــــة تنظيمـــا 
محكما. وتمكنت فرقة العمل عن طريــق التحقيـق الـذي أجرتـه 
ــــة  مــن أن تقــدم إلى الســلطات المختصــة في كينيــا أدلــة كافي
ـــه ٧٨ اامــا طبقــا لقــانون  ظـاهرة الوجاهـة بشـأن مـا مجموع

العقوبات الكيني. 
كانت الحالة قيد نظر الممثـل والمديـر الإقليمـي لمنطقـة 
شـرق أفريقيـا والقـرن الأفريقـــي وكانــا علــى اقتنــاع بوجــود 
فسـاد، ولكنـهما لم يتمكنـا مـن العثـور علـى أي دليـل قـــاطع. 
ــــن والســـلامة  وفي أواخــر عــام ١٩٩٩، طلبــا إلى دائــرة الأم
التابعة لمكتب الأمم المتحدة في نيروبي والكائنة في غيغـيري أن 
ــهى إلى  تجـري تحقيقـا في الأمـر، وتم هـذا في عـام ٢٠٠٠ وانت
ـــر الإقليمــي إلى  عـدم وجـود دليـل علـى الفسـاد. وطلـب المدي
المفتش العام أن يجري تفتيشا، وهذا هو التفتيش الذي طُلـب 
في أعقابــه إلى مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة أن يســـاعد 
المفوضية بصدد هذه المسألة. وهذا التوضيح لا ينفي المشـاكل 
ـــة،  الـتي اكتشـفتها المفوضيـة ومكتـب خدمـات الرقابـة الداخلي
ولكنه ربما يبرز الصعوبـات الـتي تواجهـها المفوضيـة، بوصفـها 
منظمـــة إنســـانية، في إجـــــراء التحقيقــــات الفنيــــة المعقــــدة. 
ولم تدرك المفوضية تمام الإدراك مدى التعقــــــد الذي يكتنـف 
الوضع إلا قبيل الوقت الذي تم فيه الاتصال بمكتـب خدمـات 
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الرقابة الداخلية طلبا للمساعدة. وهذا الإدراك هو الذي حـدا 
بالمفوضيـة أن تطلـب المسـاعدة مـــن مكتــب خدمــات الرقابــة 
الداخلية. وقد استدعى المدير الإقليمي المفتش العـام مـن أجـل 

تقديم مساعدته في هذا الصدد. 
كانت هذه هي المـرة الأولى في تـاريخ الأمـم  (ج)
ــــة العمـــل المتعـــددة  المتحــدة الــتي يســتخدم فيــها نمــوذج فرق
الجنسيات للتحقيق، في مكافحة خطر إجرامي منظــم. وقـد تم 
تشـكيل فرقـــة العمــل بمســاعدة مــن الــدول الأعضــاء الأشــد 
ــــدا وكينيـــا والمملكـــة المتحـــدة  تضــررا، وهــي اســتراليا وكن
والولايـات المتحـدة. وبالإضافـة إلى ذلـك، تلقـت فرقـة العمــل 
المسـاعدة مـن بعـض الـدول الأعضـاء الأخـــرى، الــتي يســرت 
برنامجا مخصصا لحماية الشهود حين بدأ الشـهود الذيـن قدمـوا 
ـــيرة مــن الذيــن تم  أدلـة إلى فرقـة العمـل يتلقـون ديـدات خط
اعتقالهم. ولا بد من التنويه في هـذا الصـدد بالمسـاهمة السـخية 

والمتميزة التي قدمتها جنوب أفريقيا. 
تتفق المفوضية اتفاقا تاما مع هذا الاستنتاج. 

على الرغم من أن هذه المنظمة الإجرامية قـد  (د)
حطمــت، تجــد شــعبة التحقيقــات بمكتــب خدمــات الرقابــــة 
الداخلية أا لا بد أن تطلق تحذيرا عالي النـبرة، هـو أن: جميـع 

العوامل الدافعة التي أنشأت هذا الوضع لا تزال باقية. 
تقر المفوضية بصدق هذه الملاحظـة التحذيريـة وتتفـق 
معـها. وقـد وضعـت المفوضيـة موضـع التطبيـق بـــالفعل تدابــير 
تسـتهدف تحسـين قدرـا علـى مكافحـــة الفســاد في عمليــات 
تحديـد مركـــز اللاجــئ وإعــادة التوطــين علــى نطــاق العــالم، 

وكذلك في كينيا. 
يرد مكتب خدمات الرقابة الداخلية على ذلـك بأنـه، 
ــــل الدافعـــة موجـــودة،  كمــا ذكــر أعــلاه، مــا دامــت العوام
سيحاول أشخاص مجردون من الضمير استغلال من يوجـدون 
ـــوز. وقــد وردت بــالفعل  في حالـة تلـهف مـن جـراء شـدة الع

بلاغات جديدة عن ظهور وثــائق زائفـة مـن مصـادر جديـدة، 
وسيتابع هذا الأمر مع السلطات الكينية. 

 
 خامسا - التوصيات* 

نتيجة لهذا التحقيق، اتخذت شعبة التحقيقات بمكتـب  - ٨٧
خدمات الرقابة الداخلية مع فرقة العمل الدوليـة التابعـة للأمـم 

المتحدة، التوصيات التالية: 
التوصية ١   

بينمــا توجــد عمليــات إعــادة التوطــين الــتي تجريــــها 
المفوضية في حالة توقف في الفترة الراهنة لرفض بعض البلدان 
قبول التوصيات الصـادرة عـن المفوضيـة لحـين تقـويم المشـاكل 
الداخلية، ينبغي للمفوضيـة أن تنظـر في إجـراء تغيـيرات جـادة 
وجوهريــــة في الهيكــــل الإداري في كينيــــا (التوصيــــة رقــــــم 

 .(IV00/279/01

ـــة. والعمــل جــار  المفوضيـة موافقـة علـى هـذه التوصي
حاليا من أجل تطبيقـها، كمـا تم وضـع خطـة عمـل هـي الآن 
قيـد التنفيـــذ. وتم تعيــين ممثــل جديــد يســانده منســق لتدابــير 

�الإصلاح� في كل من نيروبي وجنيف. 
 

التوصية ٢   
ينبغي إجراء تغييرات كبيرة في ملاك موظفـي مكتـب 
نـيروبي الفرعـي، ـدف إنعـاش ذلـك المكتـب وتجديـد نشــاطه 

 .(IV00/279/02 التوصية رقم)
المفوضيـة موافقـة علـى هـــذه التوصيــة. وقــد تم تغيــير 
موظفي المفوضية الدوليين في كينيا كلـهم تقريبـا، وتم كذلـك 
ــاني/ينـاير ٢٠٠١ تغيـير جـلّ الموظفـين الوطنيـين  منذ كانون الث
العـاملين في مجـال الحمايـة وإعـادة التوطـين. وهنـاك إجـــراءات 

 

أرقام التوصيات الـواردة بـين أقـواس في هـذا الفـرع تشـير إلى  *
الرمــوز الداخليــة الــتي يســتعملها مكتــب خدمــــات الرقابـــة 

الداخلية. 
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ــــد  قيــد التحضــير حاليــا لتجديــد نشــاط المكتــب تشــمل عق
حلقـات تدريبيــة في مجــال بنــاء الأفرقــة والتشــاور مــع جميــع 

الموظفين بصفة متواترة بشأن المسائل الرئيسية. 
 

التوصية ٣   
ينبغي ندب عدد إضـافي مـن موظفـي الأمـن الدوليـين 
للعمـل في مكتـب نـيروبي الفرعـي والاســـتعاضة عــن موظفــي 

 .(IV00/279/03 التوصية رقم) الأمن التعاقديين
المفوضيـة موافقـة علـى هـذه التوصيـة. وبالإضافـــة إلى 
ـــى إنشــاء ثــلاث وظــائف  مستشـار الأمـن الميـداني، ووفـق عل
جديـدة يشـغلها موظفـــون وطنيــون: وظيفــة واحــدة لنــيروبي 

ووظيفة واحدة في كل مكتب من المكتبين التابعين له. 
 

التوصية ٤   
لا توجــد لــدى المفوضيــة في الوقــت الراهــن عمليـــة 
لتقـديم البلاغـات مـن الخـارج ليسـتعملها اللاجئـون وملتمســو 
اللجـوء الذيـن يتعرضـون للإيـذاء أو غـيره مـن ضـروب إســاءة 
ــــانب موظفـــي المفوضيـــة أو العـــاملين لـــدى  المعاملــة مــن ج
المنظمــات غـــير الحكوميـــة الشـــريكة لهـــا. وينبغـــي تعريـــف 
اللاجئـين لـدى أول اتصـال لهـم بالمفوضيـة أو بالمنظمـات غـــير 
الحكومية الشريكة لهـا بطريقـة لتقـديم البلاغـات مـن الخـارج، 
أي برقـــم هـــاتفي أو عنـــوان بريـــدي يوصلـــهم إلى مكتــــب 
المفتــش العــام للمفوضيــة. وينبغــي بيــان هــذا الرقــم الهـــاتفي 
ــــبريدي علـــى ملصـــق واضـــح للعيـــان (مـــن  و/أو العنــوان ال
طــراز الملصقــات الكبــيرة) يعلَّــق في جميــع مرافــــق المفوضيـــة 
ومرافـق شـريكاا مـن المنظمـات غـــير الحكوميــة. وينبغــي أن 
تبين هذه الملصقات للاجئين بعدة لغـات وبأشـكال توضيحيـة 

ما يلي: 
أن الخدمـــــات الـــــــتي تقدمــــــها المفوضيــــــة  (أ)

والمنظمات غير الحكومية الشريكة لها خدمات مجانية؛ 

لا تســامح مــــع الموظفـــين الذيـــن يرتكبـــون  (ب)
أفعـال الإيـذاء البـدني والجنسـي أو غيرهمـا مـن ضـروب إســاءة 

المعاملة؛ 
ــين  لا ينبغـي للموظفـين أن يطلبـوا مـن اللاجئ (ج)

أي تعويض نقدي أو غير ذلك، مثل الاتصالات الجنسية؛ 
ينبغـي أن يبـادر اللاجئـون إلى الإبـــلاغ علــى  (د)
الفـور عـن الأفعـال غـير القانونيـة عـــن طريــق الرقــم الهــاتفي/ 
العنــوان الــبريدي الموضــح لهــم. وينبغــي أيضــا إصــدار تنبيـــه 
للموظفـين مـؤداه أـم إذا ضبطـوا متلبسـين بارتكـاب أي مــن 
ــة  الأفعـال المحظـورة المذكـورة أعـلاه، سـيتم فصلـهم مـن الخدم

 .(IV00/279/04 التوصية رقم) و/أو محاكمتهم جنائيا
المفوضيـة موافقـة علـــى هــذه التوصيــة. وجــار حاليــا 
ـــذه التوصيــة،  اتخـاذ إجـراءات علـى مسـتويات مختلفـة لتلبيـة ه
بما في ذلك بعــض أنشـطة الإعـلام الجماهـيري للاجئـين بشـأن 
حقوقــهم وواجبــام. وتعكــف إدارة الحمايــة الدوليــة علــــى 
صــوغ اســتراتيجية لإدارة شــــؤون الحمايـــة ســـتنفذ في كـــل 
مكـاتب المفوضيـة في جميـع أنحـاء العـالم. كمـا يعكـف مكتــب 
المفتش العام، بالتشاور مع مكتـب خدمـات الرقابـة الداخليـة، 
على صوغ إجراء لتقديم الشكاوى سيطبق على نطاق عـالمي، 
ــــاملة  بوصـــف ذلـــك جـــزءا مـــن عمليـــة إعـــادة تعريـــف ش
ـــب المفتــش العــام وقدراتــه في مجــال إجــراء  لاسـتراتيجية مكت
التحقيقات. ويجب أن يكون أي إجراء لتقديم الشـكاوى مـن 
هذا القبيل محكم الصياغة وقادرا على معالجة جميع ما يرد من 

الشكاوى معالجة مقتدرة وسريعة. 
 

التوصية ٥   
ينبغي أن يقوم قسم الأمن في مكتـب نـيروبي الفرعـي 
بصفة غير معلنة وبأسلوب الانتقـاء العشـوائي بعمليـات تحقـق 
ــــين في  موقعيــة مــن المقــابلات الشــخصية الــتي تجــرى للاجئ
المكتـب الفرعـي وفي المخيمـات لكفالـة عـدم إسـاءة اســـتعمال 
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نظام معالجة حـالات اللاجئـين أو التحـايل عليـه وعـدم ابـتزاز 
الأموال من اللاجئين من جانب موظفي المفوضية أو العـاملين 
لـدى المنظمـات غـير الحكوميـــة الشــريكة لهــا (التوصيــة رقــم 

 .(IV00/279/05

ترى المفوضية أن استعمال التحقـق الموقعـي بأسـلوب 
الانتقـاء العشـوائي أمــر بــالغ الضــرورة للحفــاظ علــى نزاهــة 
ـــه قســم الأمــن  العمليـة، بيـد أن هـذا أمـر لا ينبغـي أن يقـوم ب
وحـده. وتؤيـد المفوضيـة اتبـــاع ــج ذي شــعبتين تجــاه هــذه 
المسألة، يستهدف مكافحة إساءة اسـتعمال الإجـراءات، فيمـا 
يتعلـق بالمعلومـات الـــتي تعطــى خــلال المقــابلات الشــخصية، 
فضلا عن مكافحة ابتزاز الأموال وربما ابتزاز خدمات أخـرى 
ــــماح باســـتعمال الإجـــراءات أو كوســـيلة لذلـــك.  قبــل الس
ويضاف إلى هذا أنه سيبدأ تطبيق أسلوب التحقق الأمني على 
ــــني  أســاس الانتقــاء العشــوائي بواســطة موظفــي التقييــم الأم
الميـداني في مكتـب نـيروبي الفرعـي للوقـوف علـى مـا إن كــان 
هناك أي حجب عـن اسـتعمال الإجـراءات و/أو مـا إن كـان 

يوجد أي نشاط إجرامي. 
 

التوصية ٦   
ينبغي أن يضع المفتش العام للمفوضية إجراء للإحالـة 
ــــة الداخليـــة، تحـــال بـــه  الســريعة إلى مكتــب خدمــات الرقاب
المعلومات التي يتم الحصول عليها عن طريق عمليـة البلاغـات 
الخارجية فيما يتصل بأي أفعـال غـير قانونيـة يرتكبـها موظفـو 

 .(IV00/279/06 التوصية رقم) المفوضية
يقـوم مكتـب المفتـش العـام حاليـا بالتشـاور علـى نحــو 
وثيــق مــع مكتــب خدمــات الرقابــة الداخليــة بشــأن أمريــــن 
اثنين هما تطوير العلاقة بـين مـهمتي التحقيـق اللتـين يضطلعـان 
مـــا، وصياغـــة اســـــتراتيجية التحقيقــــات وإطارهــــا لــــدى 

المفوضية. 
 

التوصية ٧   
ينبغي أن تحرص المفوضية بكل ما في وسعها علـى أن 
يكون المترجمون الشفويون الذيـن تسـتخدمهم ممـن لهـم وضـع 
الإقامة القانونية من أي نوع أو ممـن تقـرر لهـم مركـز اللاجـئ 
في كينيا، وإذا استخدمت في ذلك أحد اللاجئـين، فينبغـي أن 
ـــد ثــالث  يكـون هـذا شـخصا ووفـق علـى إعـادة توطينـه في بل
وينتظر الترحيل. بيد أنه إذا اضطرت المفوضيـة إلى الاسـتمرار 
في اسـتخدام اللاجئـين في الترجمـة، بسـبب عـدم توافـــر العــدد 
الكافي من الموظفين الذين يجيدون اللغات الأجنبية، فينبغي أن 
ــــة بـــإجراء عمليـــات  يقــوم مكتــب خدمــات الرقابــة الداخلي
تفحص بأسلوب الانتقاء العشوائي لعمل المترجمين الشـفويين، 
وذلـك بتســـجيل نخبــة مــن المحادثــات والمقــابلات الشــخصية 

 .(I V00/279/07 للتأكد من دقة الترجمات (التوصية رقم
تتفـق المفوضيـة بوجـه عـام مـع الجـزء الأول مـن هــذه 
التوصية. بيد أا تعتقد أن عمليات التحقق المقترحة في الجـزء 
الثاني من التوصية تمثل مهمة مـن مـهام إدارة المفوضيـة. وهـذا 
لا يعـني اسـتبعاد طلـب المسـاعدة في حـالات معينـة مـن بلــدان 

إعادة التوطين أو من مكتب خدمات الرقابة الداخلية. 
 

التوصية ٨   
ينبغـي التعـــاقد مــع استشــاري إداري ضليــع في إدارة 
سجلات الملفات والمسـائل الأخلاقيـة – القانونيـة كـي يراجـع 
نظـام الملفـات والتوثيـق في مكتـب المفوضيـة الفرعـي ويشـرف 
على تنفيذ نظام محكوم بسياسات وتوجيـهات يكـون متوافقـا 
مع نظام حفظ الملفـات بـالصورتين الورقيـة والإلكترونيـة معـا 

 .(IV00/279/08 التوصية رقم)
المفوضيـة موافقـة علـى هـذه التوصيـة. وخطـــة العمــل 
المتعلقــة بمكتــــب نـــيروبي تســـتهدف معالجـــة هـــذه المســـألة. 
ويلاحــظ أن التوصيــة تدعــو إلى الاسترشــاد في إرســاء هــــذا 
النظام بتوجيهات علـى مسـتوى السياسـات. وتـرى المفوضيـة 
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ـــي أن  أن هـذه المبـادئ التوجيهيـة علـى صعيـد السياسـات ينبغ
تتنـاول أيضـا مسـائل مـــن قبيــل مســألة أي الموظفــين يســمح 
لهــم بــأن تكــون ملفــات اللاجئــين في متنــاولهم، فضــلا عـــن 
أمـور أخـرى منـها المبـادئ التوجيهيـة الصـادرة عـــن المفوضيــة 
مؤخــرا بشــأن سياســة ســرية المعلومــات المودعــــة في مركـــز 

المعلومات. 
 

التوصية ٩   
ينبغي أن تقوم المفوضية، بمساعدة من المنظمـات غـير 
الحكوميـة الشـريكة لهـا، بوضـــع واســتخدام نظــام للتســجيل. 
فعندما يتقدم أي شخص طالبا اعتباره لاجئـا مشـمولا بولايـة 
الأمــم المتحــدة، ســواء أكــان ذلــك في مخيــم للاجئــــين أو في 
مكتب فرعي، ينبغي أن تسجل في قــاعدة بيانـات هـذا النظـام 
بصمات أصابعه أو بصمـة إامـه، وصـورة فوتوغرافيـة رقميـة 
له، وخلاصة موجـزة لمخاوفـه المدعـاة القابلـة للتصديـق. ومـن 
الضروري بمجرد تسجيل أي حالـة مـن هـذا القبيـل في النظـام 
أن تغلق المعلومات الخاصة ذه الحالة حماية لهـا مـن التغيـير أو 
التلاعب مستقبلا. وينبغـي أن يسـتهل كـل اتصـال يلـي ذلـك 
بين اللاجئ والأمم المتحدة و/أو شريكاا من المنظمـات غـير 
الحكومية بعملية تحقق للتأكد من أن اللاجئ الذي قدم نفسـه 
ـــب الأصلــي.  إلى الموظـف هـو ذاتـه الشـخص الـذي قـدم الطل
ومن الضروري علاوة على ذلك إطلاع بلدان إعادة التوطـين 
على هذه المعلومات، لكي يمكنـها التحقـق مـن هويـة اللاجـئ 
في مينـاء الدخـول قبـل السـماح لـــه بــالدخول (التوصيــة رقــم 

 .(IV00/279/09

توافـق المفوضيـة علـى وجـود الشـــواغل الــتي تعالجــها 
هذه التوصية. وتعكف المفوضية منذ بعض الوقت علـى جعـل 
نظـم التسـجيل لديـها متسـاوقة. وكجـزء مـن خطـة الإصــلاح 
الشاملة المتعلقة بـالمكتب الفرعـي في كينيـا، سـتركز المفوضيـة 
ـــة الداخليــة  علـى توحيـد الإجـراءات الخاضعـة لفحـوص الرقاب

ـــة مــن تدابــير التحقــق  وسـتتأكد مـن توافـر التدريـب ومجموع
بشأن هذه الإجراءات. 

 
التوصية ١٠   

ــــتي  ينبغــي إجــراء تحســينات في الخطابــات الرسميــة ال
تسلمها المفوضية للاجئين وغيرها من الأعمال الورقية المتعلقة 
باللاجئين والمعرضة للاستنساخ والتزوير. فعلـى سـبيل المثـال، 
لا توجــد للخطــاب الرسمــي المســتعمل حاليــا أي خصــــائص 
أمنية، وهو عبـارة عـن صـورة فوتوغرافيـة ملصقـة علـى ورقـة 
 .(I V00/279/10 عادية موسومة بختم غير جاف (التوصية رقم
المفوضيـة موافقـة علـى هـذه التوصيـة. وإدارة الحمايــة 
الدوليـة وقسـم الإمـدادات والنقـــل بالمفوضيــة يعكفــان حاليــا 
على بحث تنفيذ هـذه التوصيـة. وبالإضافـة إلى ذلـك، يتعـاون 
مكتب المفوضية الفرعي في كينيا حاليا مـع السـلطات الكينيـة 

في إجراء مراجعة شاملة للخطابات الرسمية. 
 

التوصية ١١   
ينبغـي أن تسـتعمل المفوضيـة ختمـا جافـا يكـــون قيــد 
السيطرة و/أو يتضمن رقما أو حروفا أولى تدل على الموظـف 
الـذي أعطـى الموافقـة أو أصـدر الوثيقـة. وعـلاوة علـى ذلـــك، 
ينبغي أن يكون الخطـاب الرسمـي نفسـه وثيقـة مرقمـة ومؤمنـة 
ـــــة  ذات خصـــائص أمنيـــة مثـــل الصـــور الفوتوغرافيـــة الرقمي
والأختام غير الجافة. ومن شأن هذا أن يقلل إلى أدنى حد مـن 
احتمـال تبديـل الصـور الفوتوغرافيـة ومـــا إلى ذلــك (التوصيــة 

 .(IV00/279/11 رقم
المفوضية موافقة على هذه التوصية. 

 
التوصية ١٢   

ينبغــي أن تتفحــص المفوضيــة المواقــع الأخــرى الــــتي 
توجد فيها مؤشرات مماثلة، أي ضخامة أعداد اللاجئـين وقلـة 
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الفـرص المتاحـة للإعـادة إلى الوطـن أو إعـادة التوطـين، وســوء 
مســتوى الإدارة أو ضعفــها، تلمســا لأي أدلــــة مماثلـــة علـــى 

 .(I V00/279/12 وجود منظمات إجرامية (التوصية رقم
المفوضيـة موافقـة علـــى هــذه التوصيــة. وجــار حاليــا 
ــــه. وبالإضافـــة إلى ذلـــك، تـــدرس  الاضطــلاع بمــا توصــي ب
المفوضية الطرق التي تكفل تزويد الموظفين بتدريب يستهدف 
التوعيـة بشـــأن الغــش، وجعــل عمليــة تقييــم المخــاطر/أوجــه 

الضعف مهمة نظامية داخل المفوضية. 
(توقيع) ديليب ناير 
وكيل الأمين العام 
لخدمات الرقابة الداخلية 

 

 
 


